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 شكر وعرفان
 لى إنجازفقني عالذي أنار لي درب العلم و المعرفة و أعانني على أداء هذا الواجب، وو للهلحمد ا

 هذا العمل

 "حمزة أحمد" الدكتور الأستاذإلى  الامتنانكما أتقدم بجزيل الشكر و عظيم 

ــتي ـادات الرشــالذي قبل الإشراف على هذا العمل المـتـواضـــع ، الـــذي زودني بالنصائــح والإ

 دة : ونة من الساك، وأشـــكر لجنة الـــمناقشة الماءت أمـــامي سبـــيل البــــحث أض

 

 بن علــــية حمـــيد الأستاذ :  

 

 حمـــزة أحــــمدالأستاذ :  

 

 غربـــي علـــــيالأستاذ :  
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:أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى  

 عمرهماإلى الوالديـــن أطال الله في  -

 عماد والعزيز على قلبي مـــحمد صلاح الــدين إلى إخوتي -

 إلى كل أفراد الـعـائـلــة الــكـــريــمـة -

 إلى كل الأساتذة الذين تتلمذت على يدهم -

 إلى كل أصدقائي -

ا تقدممه ني لجعلكل الذين أحبوا هذا الوطن و سعوا بإصرار و تفا لى إ -

 ، متميزاأصيلا
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 مقدمة :
اد مـن لأفـرلإذا كانت الأموال الخاصة للدولة لا تختلـف عـن الأمـوال الخاصـة المملوكـة    

ن تفادة مـالاسـحيـث قابليتها لأن تكون محلا لعدد من التصـرفات القانونيـة بغيـة اسـتثمارها و
 [1] .الخاص ونقانعائـداتها، فـإن الأموال العامة تخضع لنظام قانوني استثنائي لا مقابل له في ال

 كـان فـيوال ويقصد بالمال عمومـا كـل مـا يمكـن تملكـه مـن جميـع الأشـياء وجمعـه من أمـ   
ـك مـن ـى ويمليطلـق علـى مـا يملـك مـن الـذهب والفضـة، ثـم أطلـق علـى كـل مـا يقتن الأصـل

ـر لتـي ينظلزاويـة ا، أمـا المـال العـام فقـد تعـددت التعارف المقدمـة لـه بـاختلاف ا[ 2]الأعيـان 
سـتدعيها التـي ت شتركةمنهـا إليـه، فالإسـلام أقـر الملكية الجماعية واعترف بها بالنسبة للأشياء الم

 [3]ه مجتمـع ومنفعتـالذي أقر به الملكيـة الفرديـة ووظفهـا لخدمـة ال حاجـة الأمـة، بـنفس الشـكل 
ا أو اس جميعـللنـ ، وتبعـا لـذلك عـرف المـال العـام عنـد فقهاء الشريعة بأنه" ما تكـون ملكيتـه

 "فراد جماعة معينةلجميع أفراد الأمة أو لجميع أ لمجموعـة مـنهم ، ويكـون لهـم حـق الانتفـاع بـه
[4] 

ة تأدي ولعنصر البشري لممارسة وظائفها تعتمد الإدارة في تسير نشاطها الإداري على ا    
صر الذي العن مهامها و واجباتها وتحقيق كافة أغراضها و أهدافها العامة ، و بالإضافة إلى هذا

يمثل  الذي يتمثل في الموظفين العموميين فهي تحتاج إلى العنصر المالي و هو الأموال العامة
 [5] .مهامها المخصصة للمنفعة العامةالعنصر الأهم الذي لا يستهان به في تحريك كافة 

وانين ات وقو الجزائر على غرار البلدان العربية و الإفريقية، من الدول التي وضعت سياس    
دي لها التص متعلقة  بمكافحة الفساد المالي و أنشأة مؤسسات مختصة بمكافحة الظاهرة، ومحاولة

 2003سنة  مؤرخةم المتحدة لمكافحة الفساد الو الوقاية منها خاصة بعد توقيعها على اتفاقية الأم
 . 2004أفـريل  19، والتي صادقت عليها الجزائر في 

ذا تبر هو يعتبر مجلس المحاسبة من أهم مؤسسات الوقاية من الفساد و مكافحته حيث يع     
م 7619من دستور  190جهة قضائية إدارية متخصصة، وقد تم تأسيسه بموجب المادة  الأخير

نفقات ، التي نصت على أنه : " يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجميع ال [ 6]
المؤرخ في [ 7] 05-80م بموجب القانون رقم 1980، و الذي تم إنشاءه سنة  "العمومية للدولة...

ة هذه المتعلق بممارسة الوظيفة الرقابية لمجلس المحاسبة ونظرا لأهمي ،م  1980مارس 01
 الدستور قد نصفالمؤسسة فقد تمت الإشارة إليه في الدساتير الموالية التي كرست إعادة تأسيسه ، 

ة التي نصت بدورها على إنشاء مجلس للمحاسبة يتولى وظيف 160م ، بموجب المادة 1989
 ، [ 8] 90/32موال العمومية، إلا أن القانون الرقابة اللاحقة على الأ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                       .  02، ص  2019[ مزهود حنان ، آليات حماية المال العام في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر سنة 1]
                                                      209،ص . 1998 04محمد عبد الغفار الشريف، " زكاة المال العام"، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ، [ 2]
لمتحـدة العـدد ات العربيـة مـارا[ علي عبد الله صفو الـدليمي، " مفهـوم المـال العـام ونظـم حمايتـه"، مجلـة الشـريعة والقـانون، جامعـة الإ3]

                                                                                                                                                               20 2004ص،  119 .
 13دد ،ــــا، العـــة طنطسليمان عبد الهادي الطنطاوي، " من معالم النظام المـالي فـي الإسـلام"، مجلـة روح القوانيـــــن، جامعـــ [4]

                                                                                                                                                                               ص.91 1998
                                                                                                                                                                                                                                                                        .10في القانون العام ، ص بالو  أحلام ، حماية المال العام في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر   [5]
 . 1976نوفمبر  24،بتاريخ  94[ الجريدة الرسمية، العدد 6]
 .    338،الصفحة  1980مارس  04،بتاريخ  10[ الجريدة الرسمية، العدد 7]
   . 1 1690،ص  1990ديسمبر  05،بتاريخ  53[ الجريدة الرسمية، العدد 8]
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ائية وجرده من صلاحياته القض الذي حصر مجال تدخله 1990ديسمبر  04المؤرخ في 
يد الذي أعاد الاعتبار من جد 1995جويلية  17المؤرخ في [ 1] 20-95 الأمر رقم  وبصدور

ان وصفها وذلك بتوسيع صلاحيات الرقابة ليشمل كل الأموال العمومية مهما ك لمجلس المحاسبة
 منه . 017في نص المادة  [ 2] 1996القانوني، وهو نفس التصور الذي أقره التعديل الدستوري 

كافحة الفساد المتعلقة بتفعيل م [ 3] 2009لسنة  03و استجابة لتعليمة رئيس الجمهورية رقم      
مشرع و التي نصت على ضرورة دور مجلس المحاسبة في محاربة الفساد المالي، حيث تدخل ال

 2010أوت  26المؤرخ في  10/02وعدل قانون مجلس المحاسبة بموجب الأمر  2010سنة 
ت ة ومجلاوقد قام بتفعيل دوره في مجال مكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحياته الرقابي[  4]

نون رقم القا تدخله، بالإضافة إلى ذلك أكد التعديل الدستوري الأخير الذي شهدته البلاد بموجب
ة بالإضاف الذي أكد على استقلالية مجلس المحاسبة[  5] 2016مارس  06المؤرخ في  16-01

 192ادة ه المإلى تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية وهذا ما نصت علي
 منه، لهذا أصبح مجلس المحاسبة من أهم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد .

 أهميــــة موضوع الدراسة :

ان لى تبيإ "ة نموذجا ( الرقابة على المال العام ) مجلس المحاسبتكمن أهمية دراسة موضوع " 

 ماليالفساد ال رائممدى فاعلية المجهودات المبذولة من طرف مجلس المحاسبة في مكافحة ج

أبرز  وأهم  بالنظر إلى التعاظم و التزايد المستمر لهذا النوع من الجرائم الذي أصبح من بين

ختلف ل مخيف في مو التي تغلغلت بشك الأخيرةالسنوات  خلالالمشاكل التي طفت فوق السطح 

ة عموميقطاعات الدولة ، وهذا يتأكد من ملفات الفساد المالي داخل المؤسسات والهيئات ال

 ومثال ذلك  ئري االموضوعة أمام القضاء الجز

 قضية بنك الخليفة 

  كسونا طراقضية  

 قضية الطريق السيار شرق غرب  

 ....وغيرها من القضايا الأخرى 
 أسباب اختيار الموضوع :

إلى  مرالأة في حقيق " الرقابة على المال العام )مجلس المحاسبة نموذجا(يرجع اختيار الموضوع 

 : موضوعي الآخربعضها شخصي والبعض  الأسبابالعديد من 

س في اختلاكمن في اهتمامي بجرائم الفساد وخاصة الفساد المالي  كت الشخصية :الأسباب  -
ر ، بعض المؤسسات الاقتصادية  كالبنوك ، والبريد والمواصلات ، واتصالات الجزائ

 اهذا ما دفعن الصفقات العمومية في مختلف مؤسسات الدولة والهيئات العمومية التابعة لها ،
لس مجفي  يا للرقابة المالية اللاحقة والمتمثلةإلى البحث عن جدوى وجود المؤسسة العل

 .في ظل هذه التجاوزات والانتهاكات للمال العام المحاسبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 1990جويلية  23،بتاريخ  39الجريدة الرسمية، عدد [ 1]

                                                         .م، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور1996فيفري  07،المؤرخ في  483-96رقم   المرسوم الرئاسي [2]

                                                          .،صادرة عن رئيس الجمهورية الجزائرية 2009ديسمبر  13مؤرخة في  03رئاسية رقم تعليمة [ 3]

                                                                                                      04،ص  2010ديسمبر  1،بتاريخ  50لجريدة الرسمية، عدد [ ا4]

                                                                                                                                                                               08،ص  2016مارس  07،بتاريخ  14الجريدة الرسمية، عدد  [5]
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ه يؤدي تكمن فيما يطرحه الموضوع من إشكالات حول الدور الذي الأسباب الموضوعية : -
في  تفشي ظاهرة الفساد الماليفي ظل  الرقابة على المال العاممجلس المحاسبة في 

 . الجزائر وبلوغه أرقام قياسية

 إشكاليـــة موضوع البحث:

وماله  عموميةتزايد الملفت لجرائم الفساد المالي خاصة اختلاس أموال المؤسسات والهيئات الإن 
عزعت من تداعيات على منظومة الدولة وكيانها المهدد بفعل استنزاف أموالها وبالتالي ز

عمومية موال الية الأرار المالي لها وهذا ما دفع بالجزائر إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة و حماالاستق
 ، وهو مجلس المحاسبة ، هذا ما يطرح إشكالية أساسية حول :

 ،هم اس فإلى أي مدى إذا كانت الرقابة على المال العام تهدف إلى حماية الأموال العمومية
 مجلس المحاسبة في تجسيد ذلك؟

 الأسئلة الفرعية: 
 كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ . -
 كيف ساهمت آليات مجلس المحاسبة في الرقابة على المال العام ؟ . -
وتعدد  ساتيةما دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ظل المنظومة المؤس -

 آلياتها ؟ .

 : هماو عليه وحتى نتمكن من ضبط هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى فصلين 
 . الفصل الأول : ماهية الرقابة على المال العام 
 . الفصل الثاني : آليات مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي 
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 للرقابة على المال العام: يالإطار المفاهيمالفصل الأول: 

لى علحفاظ تحديا كبيرا لها ألنه يسمح بامنذ نشأة الدولة الحديثة شكل حسن التسيير المالي 
 صة فيمواردها وحسن إنفاقها وصرفها، لذا سارعت كل الدول إلى إنشاء أجهزة رقابية متخص
شرون م يباالمجال المالي مهمتها فحص القرارات التي يتخذها الأعوان العموميون المؤهلون وه

  .الاختصاصات المالية التي خولها إليهم القانون
لاف ى اختالتحولات العميقة التي تعرفها الدولة والمجتمع أضحت إشكالية الرقابة عل وفي ظل

يث ادية، بحلاقتصمستوياتها الإشكالية الأكثر تداولا في مختلف النقاشات السياسية والاجتماعية وا
على  لا يستقيم صرف وإنفاق الأموال العمومية في أي مجتمع كان دون وجود رقابة فعالية

 [1]و الجهة المختصة بالتصرف فيها. الشخص أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 01الأستاذ عفان يونس ، محاضرات في الرقابة المالية ، ص[ 1]

 



ة على المال العامالإطار المفاهيمي للرقاب                           الفصل الأول :  
 

 
5 

 

 مفهوم الرقابة وحدود تنفيذها  المبحث الأول :

 المطلبمطلبين حيث في المطلب الأول نخصصه لمفهوم الرقابة و نتناول في هذا المبحث     
 الثاني نخصصه للتطور التاريخي للرقابة في الجزائر ومراحل تنفيذها.

 الأول : مفهوم الرقــــابةالمطلب 

                                                        الفرع الأول : تعريف الرقابة وأهدافها                                

 :لرقابة لغةأ /  ا 

 ]1[ : من الرقيب وهو الحفيظ، ورقبة يرقبه مراقبةً بمعنى: حرسهالرقابة    

 :اصطلاحا  أما الرقابة ب/  

يتها غالب فلها مفاهيم متعددة ومتنوعة، تختلف في معظمها من حيث درجة التفاصيل، وتتفق
د للرقابة يضفي عليه ية ا أهممن حيث المحتوى، ويبدو أن الخلاف على تحديد معنى موحَّ

 :خاصة، وأهم هذه المفاهيم
قاً وَف   أنها: وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقُّق من أن العمل يسير :1 -

 ]2[ للأهداف المرسومة بكفاية، وفي الوقت المحدد لها
ات التي لتعليموقيل إنها التأكد من أن كل شيء يجري وَف قاً للقواعد التي وُضِعَت وا: 2 -

 [3] أعُطيت

لى عفهناك من عرفها بأنها : المراجعة والإشراف من جانب سلطة أعلى للتعرف  :3- 
 ص لهاسير العمل داخل المشروع، وتأكد من أن الموارد تستخدم رفق لما هو مخص كيفية

[4]. 
في  فهي جزء من العمل الإداري بحيث تهدف إلى تحقيق من صحة الأداء وتقويمه :- 4

حالة  اب فيلإيــجابي للرقابة وليس تــلك التي تفرض العقحالة اعوجاجه ، وهو المفهوم ا
 . [4]حـصاء وهو المـفهوم السلبي له الإ حدوث

ال ستعموالرقابة على الأموال العــمومية تعني التفتيش والملاحظة والتحقيق من الا -
ين لقوانالحسن للإمكانيات البشرية والمادية وكذلك الوثائق والحسابات ، واحترام ا
 ، ولا والمراسيم والتعليمات الموضوعة كمقاييس لعمل المسيرين ومعاقبة المخالفين

فادي هم لتلل تتعداه إلى الوقاية ، من خلال تقديم النصح تقتصر الرقابة على العلاج ب
 [5]الأخطاء مستقبلا 

ا يلي :ومن خـــلال التعارف السابقة يتضح أن الرقابة على الأموال العمومية تشمل م  

لى للجوء إصحة وسلامة العمليات التي تم تنفيذها، وما يتبع ذلك من ا : وهو الفحص –أ 
  نقدالفة، كوسيلة للتأكد من صحة العمليات المالية كما والأدلة والإثباتات المخت

جة لى نتيعو يقصد به إمكانية الحكم على الحسابات الختامية كتعبير سليم  التحقيق: -ب 

  .رصدة و المركز المالي في نهاية مدة معينةوالأالعمليات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                 .م1955، سنة1دار صادر، بيروت، ط«. رقب»مادة:  ،1/424ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب،  ]1[ 
 .179فؤاد العطار، مبادئ الإدارة، ص ]2 [
                                                                         .                                                    3صحمدي القبيلات، الرقابة الإدارية على الأجهزة الحكومية،  ]3 [
                      9861 441صالمالية العامة ، الدار الجامعة بيروت ،  الدارأحمد البطريق ، حامد عبد المجيد  يونسعبد الكريم صادق برکات ، ]4 [

 .07صلونيسي عبد اللطيف ، مرجع سابق ]5[ 
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 [      1] .: وهو بلورة نتائج الفحص المختصةالتقرير -ج 

 ثانيا : أهداف الرقــــابة 

ار ك في إطوذل’ تتمثل أهم الأسس التي تقوم عليها الرقابة في انتظام النشاط أدائه    
لى داء عالسياسة المقربة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية ولاعت

   [2]الحريات العامة حيث أن هناك أهداف تقليدية وأخرى حديــثة. 
 الأهداف التقليدية )الكلاسيكية( : -1

 :همها أهي من أقدم الأهداف التي سطرت لها تتمحور هذه الأهداف الرقابة ويمكن ذكر و

ي لل الذضمان تسيير حسن واستعمال سليم وعقلانية للاعتمادات الممنوحة والبحث عن الخ -
 ن طرفيؤدي إلى المساس بالأموال العمومية والأخطاء المرتكبة عند تنفيذ الميزانية م

 سلطاتوعند وجود مخالفات أو تجاوزات يتم إحالة مرتكبيها على ال الأعوان المكلفين ،
  [3]المختصة في تقرير العقوبات.

 ا يستلزممع م التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق وحدود الإعتمادات المقررة -
 صرف ية للالمؤد المستنداتتماد من مراجعة عالتأكد من صحة توقيع الموكل الذي له سلطة الإ

 مراقبة عملية التفتيش التي يخول لها الجهاز الإداري تابع لوزارة المالية . -
 الأهداف الحديـــثة )المتطورة( : -2

 تتمثل هذه الأهداف في:
 التأكد من كفاية المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة . -
جهزة أالبشرية والمادية من طرف التحقق من الظروف التي يتم فيها استخدام الوسائل  -

  [4]الدولة الإدارية والاقتصادية.
امج البر مراقبة وضمان مدى مطابقة للتنبؤات المالية مع الأهداف المرجوة والمسطرة في -

الهيئات ولمان المالية، وعادة ما تكون تعود صلاحيات المراقبة والتحقيق في الميدان إلى البر
 [5]بالمالية والسلطات الوصية. التابعة للوزارات المكلفة

 الربط بين التنفيذ وما يتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفيذ. -

 تبيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته . -

 تتبع خطوات القيام بالعمل طبقا للأنظمة والقوانين. -
 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                           16مرجع نفسه ص  [ لونيسي عبد اللطيف ،1]

                                                  55ص  2005[ محمد رسول السوري : الرقابة المالية العليا ، منشورات الحلب الحرفية ، بيروت سنة 2]

                                                                                                              448كريم صادق بركاة و أخرون ، مرجع سابق صعبد ال [3]

                                                                                                   85، ص  1995حسين مصطفي حسين ، المالية العامة : [ 4]

 115ص  1999مة ، الجزائر لسنة صحسين الصبر ، دروس في المالية والمحاسبة العمومية دار المحمدية العا[ 5]
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 الفرع الثاني : أنواع الرقابة على المال العام .

 :هي كالتالي إن للرقابة المالية أنواع متعددة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أصناف و   

 أولا: الرقابة المالية حسب التوقيت الزمني :

 [1]فمن حيث الزمن الذي تمارس فيه  هذه الرقابة يمكن تقسيم الرقابة إلى .

 الرقابة المالية السابقة : -1

الإطار  ستعمل فيايعتبر هذا النوع من الرقابة أحد عناصر التوجيه في العمل الإداري إذا ما       

ن النوع م دف هذاللوقاية من أخطاء التنفيذ لذلك أطلق عليه اسم الرقابة الوقائية ، ويستهالسليم 

بل قالرقابة جعة والرقابة التحقق من مشروعية التصرف المالي قبل التنفيذية ،إذا تتم عمليات المرا

وافقة معلى  الصرف ، فلا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام ودفع إلى مبلغ قبل الحصول

 الحصة الرقابية على القرارات المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة.
نها تتم ات فإمن الطبيعي أن تتم الرقابة المسبقة على جانب النفقات فقط ، أما في جانب الإراد

 الموافقة المسبقة على الإرادات وكيفية توزيعها على بنود المصروفات فضلا عن فحص
 صحتها.المستندات والتأكد من 

ت المعاملا السابقة على الصرف عدة أشكال فقد تشمل الإقرار السابق بصحةوتتخذ الرقابة      
لجهات دها لالمالية من الناحية القانونية ويكون ذلك بالتوقيع على المستندات ، وأن يسمح بع
رار بأن الإق الإدارية بعقد الالتزامات المالية وقد تتعدى الرقابة السابقة حدود ذلك ، ليشمل
لأموال اكافة والارتباطات تمت في حدود الاعتمادات المقررة ، وبأن المواد المشترية قد اشتملت 

                                                                                          [2]لتغطية هذه التكاليف متوفرة.
 

 لي : يما يمــزايا وعـيـوب نـلـخصـهـا ف وللــرقابة الــسـابـقـة           
 [3]مزايا الرقابة السابقة:  -أ

 . الدقة في تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية -

 موالقليل فرص ارتكاب المخالفة المالية ، أو التزوير و من ثم المحافظة على الأ -
 العامة

 .النفقات غير المشروعةتحقيق وفر في النفقات العامة لأنها ترفض  -

 [4]: الرقابة السابقة عيوب -ب

ة مرون وة على علملاع ، عمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الرقابة السابقة على الصرفالأتأخير  -

 .البعض ممن يقومون بهذه الرقابة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                       .  444، مرجع سابق ، ص  آخرونعبد الكريم صادق برکات و [ 1]

                                                                        .124ص 1984-سكندرية مكتبة شباب الجامعةالإ -حامد عبد المجيد فراز: المالية العامة  [2]

      .271-270ص 1982لطفي اقتصاديات المالية العامة. القاهرة مكتبة عين الشمس  علي [3]

                                                                                                                                                                           274المرجع السابق ، ص [ 4]
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 تطبيق مراجعة دفاتر و مستندات و التحقيق من صحة)  تعتبر الرقابة على الصرف رقابة شكلية -

  واللوائح المالية.....الخ وليست رقابة موضوعية نظمةالأ

 ،اتهاقب نفقترانها لأجعل وزارة المالية ذات نفوذ كبير على جميع الوزارات و المصالح الحكومية  -
 ساويةموتلغي ما تراه غير مشروع منها وهذا ما يخالف المفهوم الذي يرى أن وزارة المالية 

 خرىالأللوزارات 

تابع يال و حيث هذا النوع من الرقابة يمتاز بالاستمرار والشمول , حيث يبدأ مع تنفيذ الأعم
ا تخاذ ماوقوعها , فيساعد على خطوات التنفيذ ، أن أهم ما يميزه هو اكتشاف الأخطاء لحظة 

 . يلزم من إجراءات تصحيحه

 الرقابة المالية اللاحقة : -2

ساب وهي عملية مراجعة وفحص الدفاتر المحاسبية و مستندات التحصيل والصرف و الح     
ات ة العملين كافالختامي و وكافة النشاطات الاقتصادية التي قامت بها المنشأة , وذلك بعد أن تكو

 لتي وقعتفات اة الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك للتعرف على المخالفات المالية والانحراالمالي
 بالتاليولأنها تؤدي إلى إيقاع العقاب ، ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفات ، وهي طابع ردعي 

 .احترام للأنظمة
 [1]وتكون الرقابة اللاحقة إما على نطاق واسع أو على نطاق ضيق.     
اجعة وم  بمرحال وجود الرقابة التي هي على نطاق واسع )شامل(، فإن جهاز الرقابة يق ففي     

ن مينات عدد كبير من المعاملات المالية أو معظمها ، أما في حالة ثانية فيلجأ إلى أخذ ع
وذلك  ،ادات المستندات ولا تقتصر الرقابة اللاحقة على مراقبة النفقات لكنها تشمل أيضا الإر

لى د دفعت إحصلة قمن أن الإرادات قد تم تحصيلها وفقا لأنظمة البلاد ،  و أن الإرادات المللتأكد 
 الخزانة العامة )البنك المركزي أو مؤسسة النقد الدولة (.

،  العامة( لمحاسبةايقوم بممارسة الرقابة اللاحقة حاز يسمى ديوان المراقبة العامة أو )ديوان      
ي افية التت الكلسلطة التنفيذية ويمنح الرئيس الجهاز، الموظفون الضماناويعطي هذا الحفار على ا

لهم  حصانةوتمكنهم من القيام من بأعمالهم بعيدة عن أي اضطهادات أو مساومات ، فهناك حماية 
   .من العزل و النقل التعسفي

 :وللرقابة اللاحقة مزايا والعيوب نلخصها فيها يلي
 [2]مزايا الرقابة اللاحقة:  -أ

 وتتمثل في العناصر التالية : 

ها دراستتعطي للجهة الرقابية مجالا واسعا للنظر في جميع أجزاء العملية الواحدة و -

 بدقة.

ن أدون ا جهزة الرقابية بالقيام بعملهلأبدقة، وتسمح ل والانحرافاتخطاء لأتمكن من اكتشاف ا -

 .دارية محل الرقابةالإتتدخل في عمل المنظمات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                     353(ص  1982, مؤسسة الثقافة الجامعيةكندريةالإسالعام. ( الاقتصادعادل حشيش وأصول الفن المالي المالية [ 1]

 06[ عفان يونس ، محاضرات في مقياس الرقابة المالية ص2]
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تحقق الأهداف الأساسية للرقابة، من حيث محاسبة المقصرين وتحصيل الخسائر  -
خطاء الإدارية في صورة الأالمالية التي لحقت بالمنظمة الإدارية، وتضع الجهات 

 والمخالفات لمنع تكرارها مستقبلا.
 

 [1]عيوب الرقابة اللاحقة:  -ب

بل قلا تساعد على منع وقوع الأخطاء والمخالفات، أو التلاعب بالأموال العامة  -
 .وقوعها

 لا تعدو هذه الرقابة أن تكون مجرد تسجيل تاريخي للمخالفات المالية. -

تكبو يها مرفإتمام كل العمليات المالية، وبعد فترة زمنية يكون تأتي هذه الرقابة بعد  -
المخالفات المالية قد تغيروا، فضلا عن صعوبة تحديد المسؤولية عند تعاقب 

 .المسؤولين وتغيرهم أو إنهاء مهام البعض منهم

 ثانيا: الرقابة المالية حسب موضعها 

 الرقابة المحاسبة : /1

ات، رادات وصرف النفقالايالتأكد من سلامة عمليات تحصيل وهي الرقابة التي تهدف إلى 
 [2] ويطلق عليها أحيانا مسمى الرقابة المستندية أو رقابة المستندات.

 الرقابة الاقتصادية : /2

ن حرب معرف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمة الثانية ، لهدف إصلاح ما دمرته ال
 الازدهار الاقتصاديخلال محاربة الفساد لتحقيق 

مج ، البرايهدف هذا النوع من الرقابة إلى مراجعة نشاط السلطات العامة من حيث المشروعية و
طن ن مواالتي تقوم بتنفيذ صاع للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وتكلفة انجازها ، وبيا

لطات ة السمن كفاءالضعف في التنفيذ وما قد يصاحبه من إسراف وتبذير ، بالإضافة إلى التأكد 
اءة ابة الكفمن رقالمشرفة على التنفيذ و سير العمل في المواعيد المقررة والرقابة الاقتصادية تتض

كن من در ممورقابة الفعالية معا ، حيث تعني الأولى تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج بأقل ق
 تائج المرجوة الجهود ، والتكاليف ، والثانية تعني الرقابة على مدى تحقيقا الن

مة ، من العا وتجدر الإشارة أن تطبيق الرقابة الاقتصادية يتطلب تطوير أسلوب تبويب الميزانية
لحكومية ااريع موازنة تقليدية )موازنة بنود( إلى موازنة برامج أولي ،حيث تترجم الأعمال والمش

لرقابة اانا قتصادية أحيإلى وحدات أداء محددة لتوضع فيها تكاليف نمطية يطلق على الرقابة الا
 [3]التقييمية . 
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                                                                        .                                                       06المرجع السابق ، ص نفس [ 1]

                                                                                                             159حامد عبد المكيد بران ، مرجع سابق ، ص [ 2]

           109حامد عبد المحد درار مرجع ساق ص [ 3]
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 ثاني : تطور الرقابة في الجزائر ومراحل تنفيذها المطلب ال

 الفرع الأول : تطور الرقابة في الجزائر 

من خلال  1975سنة  لم تكن الرقابة وليدة اليوم وإنما مـرت بأزمان وعصور متعاقبة إلى     
ؤسسات ت للمالقانون الفرنسي المتعلق بالتجارة ، الذي كان يسير في ذلك الوقت رقابة الحسابا

  24/09/1975المؤرخ في   56-75التجارية ذات الأسهم ، إلى غاية صدور الأمر رقم 
 [1]المنضم للتجارة بالجزائر . 

لمؤسسات نذاك رقابة وحراسة الحسابات اتم إدخال ضمن قانون المالية آ 1975ففي سنة       
يفيات المحددة الك 03صدر عن وزارة المالية التعليمية العامة رقم  18/03/1971وبتاريخ 

 .تطبيق الرقابة )إنشاء محافظي الحسابات( 
المتضمن القانون  12/01/1988المؤرخ في  01-88صدر القانون 1988في سنة       

حافظ ممنه التي سمحت باعتبار وظيفة  40، ولاسيما المادة التوجيهي للمؤسسات العمومية 
 -53-80بموجب المرسوم  ((IGF الحسابات هيئة مستقلة. وبإنشاء المفتشية العامة للمالي 

حاسبين أصبحت هذه الأخيرة مكلفة بالرقابة على التيسير المالي للم 01/03/1988المؤرخ في
 ئات والمؤسسات العمومية العموميين وكذا مكلفة بمراقبة تسيير الهي

اء من ابتد يا ت عملإن رقابة التسيير والتدقيق الداخلي التي تمارسها المفتشية العامة للمالية أصبح
 [2] .ولكن بقي الإيهام و الغموض في مجال الاختصاصات  1990سنة 

ن دستور م 162لقد أعطى المشرع الجزائري للرقابة سلطة دستورية وهذا ما نصت عليه المادة 
قيق في المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة المكلفة في التح«، التي تنص على أنه   1996

ل لأمواتطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور .في ظروف استخدام وسائل المالية وا
 : وتسيريها ويمكن أن تتعدد أوجه الرقابة فنجدالعمومية 

 . الرقابة على دستورية القوانين -

 . الرقابة على شرعية القرارات الإدارية -
 .الرقابة على المالية العمومية ... الخ -

 وابات فالرقابة وفق المنهج الحديث لم تعد قاصر على الإجراءات التي تتبع لمراجعة الحس
قياس وقابة اوزت هذا المفهوم إلى تقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرالتصرفات المالية  بل تج

قول بأن نا المدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة وفق الزمن المحدد لها إذ يمكن
 [3] .اليةفي الرقابة الم عملية الرقابة انتقلت من قسم في ديوان المحاسبة إلى جهاز مشغل 
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                                   .           10ص  1997مكتبة دار الثقافة , عمان عبد الرؤوف جابر ، نور رقابة نيون المحاسبة , دراسة قونية [ 1]

سنة يضر بسكرة لمحمد خ جامعة إداريلونيسي عبد اللطيف الرقابة على مالية العلنية منكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق قانون [ 2]

                                                                                                                                                09ص  2012/2013

 19ص ،للطبع و النشر.، ط أولی  الشعاعمكتبة  ، الإسلامعوف محمود الكفراوي الرقابة المالية في [ 3]
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 الفرع الثاني: مراحل تنفيذ الرقابة 

ة قد موضوعبقا أن الرقابة هي مقياس الأعمال للمرؤوسين والتأكد من الخطط التعرفنا سا     
وجود تحققت وتصويب الأخطاء إذ وجدت من العمال ، ولابد لقيام الرقابة من وجود نشاط و

والقيام  طاء ،معايير حتى تتمكن الرقابة من قياس الأداء العقلي والتعرف على الانحرافات والأخ
 [1] :ن تمر الرقابة الإدارية بالمراحل التاليةبتصحيحها ولابد أ

 :: معايير الرقابة لاأو

و مستوى يار هيعتبر وضع المعايير الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى من عملية الرقابة ، والمع
في  ختارةمأداء مستهدف يقاس به الأداء الفعلي في أي من أنشطة المنظمة والمعايير في نقاط 

 التخطيط ، حيث تطبق مقاييس لألداء ، تعطي المدير المؤشرات الدوليةمجال منظومة 
 .والاستثنائية عما يجري ، وتتيح المجال أمامه للتصرف

يها وتستمد المعايير من أهداف المنظمة وخططها ، ويفضل جدا أن تكون كمية و صار تطبق
%  20نسبة بمبيعات سنويا صعبا ، كما أن المعايير تعكس إستراتيجية المنظمة ، مثال زيادة ال

ابقا ، فهدف سإليها  وترتبط المعايير بالأهداف الرئيسية والفرعية ، ضمن هرمية الأهداف المشار
 [2]زيادة المبيعات البد أن يجزأ 

التخطيط رات ووهذا يعتمد على حد كبير على الأفراد القائمين على الإدارة في سرعة اتخاذ القرا
 .بيةهداف المحددة في الخطة هي نقطة البدء في العملية الرقاوالتنظيم باعتبار أن الأ

دارة تمكن الإ ط إذاعملية تقييم النتائج بعد الانتهاء من العمل بالرغم من أهميتها في عملية التخطي
لفة من مراقبة كأكبر  من تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي وقد تكون مراقبة النتائج النهائية 

 [3]طرق العمل .

 : ثانيا : قياس الأداء الفعلي للمؤسسة

ايير المع وهي مرحلة قياس الأداء الفعلي في ضوء المعايير المحددة سابقا وبعد إتمام تحديد
تم  لفعلي ماداء اوالمقاييس المناسبة للعملية الرقابية تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة قياس الأ

 [4] .إنجازه في المشروع
ن يكون أو إما الإنجاز في المشروع يتوقف على الهدف من العملية الرقابية ، فهوقياس الأداء أو 

يا ة أو وقتشوائيقياسا كاملا لكل أوجه نشاط العملية الإدارية أو قياسا جزئيا أو مرحليا لعينة ع
 ءوقياس الأدا لفترة زمنية محددة ، وتوفير درجة القياس على أهمية النشاط العقلي مدل القياس ،

لعقلي بالملاحظة أو القياس ا ييمه له أساليب متعددة قد تكون قياس العقلي باستخدام التقارير ،وتق
 [5]الشخصية. 
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                                        .      18ص  لعام ،زائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ا[ لراشي البتول ، دور الرقابة المالية على المال العام في الج1]

                                                                        306،ص.  2004، دار الميسرة ، عمان ،  الإدارةميادين  ،خليل محمد حسين الشماع [ 2]

                                                                                 11 79معن محمود عياصرة ، مروان محمد بن أحمد ، مرجع سابق، ص [ 3]

                                                                                                               19[ لراشي البتول ، نفس المرجع السابق ، ص 4]

 46زاهد مجد دير ، مرجع سابق، ص [ 5]
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وافر من ت ووضع الطرق المثلى لتنفيذها وذلك في صورة جداول تفصيلية زمنية ، هذا مع التأكد

يذ الخطة إلى تنف ليمكن  الاختناقاتفي الوقت والمكان المناسبين منعا لحدوث  الإنتاجمستلزمات 

 [ 1] في صورة كمية قابلة للقياس الأهدافوجود خطة تترجم 

                     

ن ور بيفوجود المقاييس التي تعتمد عليها الرقابة لا تغني عن الملاحظات الشخصية والتشا
 ة ،مكتوبالرؤساء خلال عمليات التنفيذ كما قد لا يكون هناك غني عن التقارير الرقابية ال

 [2] .والبالغات الشفوية بشتى أنواعها الوصفية أو الإحصائية منها
مقارنة  في ضوء نتائج : ثالثا : تصحيح الانحرافات والأخطاء التي تكون نتيجة فعلية للخطط

ء وى الأدابمست الأداء الفعلي بالأداء المخطط في الخطوة السابقة ، فإذا كان الأداء الفعلي يفي
ية ر عملأو كان ضمن حدود الاختلاف أو التفاوت المسموح  بها ، تستم المطلوب ويتوافق معه

ار في للاستمر لنشاطالرقابة ، ويمكن للإدارة استخدام ذلك أداة دافعية التشجيع الأفراد المعنيين با
يتجاوز وبيرة كعملهم الناجح ، أما إذا كان الاختلاف بين الأداء الفعلي والمستويات المعيارية 

وضرورة اتخاذ  المعنية بالنشاط بهذا التفاوت الانحراف موح به يستعين إعلام الإدارة الحد المس
 [3]إجراء تصحيحي مناسب 
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    226محمد محمود مصطفی ، مرجع سابق، ص [ 1]

                                                                                                             19نفس المرجع السابق ، ص  لراشي البتول ،[ 2]

                                                                                                       80مرجع سابق ، ص نفسمعن محمود عياصرة ، [ 3]
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 مجلس المحاسبة   المبحث الثاني :

جلس ممطلبين حيث في المطلب الأول نخصصه لنشأة ومــــهام  نتناول في هذا المبحث     

 مجلس المحاسبة وقواعد سير رقابته اتاختصاصالمحاسبة  والمطلب الثاني نخصصه 

 المطلب الأول : نشأة وإستقلالية مجــلس المحاسبة 

 [1]الفرع الأول : نشأته 

 1963نة سرسوم مبعد استرجاع الجزائر سيادتها بدأ التفكير في تنظيم أجـــهزة الدولـة فصدر     

 ر أن هذاية غينظم هياكل وزارة المالية نص فيه على إمكانية إحداث مجلس المحاسبة لوزارة المال

اء صدرت توصية عن رؤس 1968المرسوم ألغى دون أن ينفذ بعد صدوره بعدة أشهر وفي سنة 

 البلديات تطالب بإحداث مجلس المحاسبة وكانت هذه الفكرة تتمحور حول رأيـين : 

 العامة  لماليةيرى أنه يجب إحداث غرفة بالمجلس القضائي الأعلى تتكلف بمراقبة االرأي الأول : 
ار التي الأفكأما الرأي الثاني : فإنه يرى إحداث هيــئة مستقلة للرقابة ، ومن بين المشاكل و

ة في ذلك لمشروع الميثاق الوطني مشكل الرقاب 1976أبرزتها المناقشة الشعبية الواسعة سنة 
راض نها أمعفأدرك المسؤولون أهمية المراقبة في ضمير المواطنين لأن التنمية تولدت الحين ، 

لعبث مختلفة ومنها على الخصوص الأمراض المتمثلة في التبذير وسوء التسيير والرشوة وا
صوص ي النبممتلكات المجموعة الوطنية ومن منطلق هذه المناقشة أخذت وظيفة المراقبة تظهر ف

را ها دوة أي في الميثاق الوطني التي يحتوي على فصل مخصص للمراقبة فأعطاالأساسية للدول
بة لمراقاتقييميا وجزائيا كأساس لتطوير مؤسسات الدولة المختلفة وجاء الدستور رفع وظيفة 

داري إنظار وأدخل على هذه الوظيفة الطابع السياسي والشعبي الذي كان قبل ذلك ينظر إليها بم
كان  ل الرقابة تنحصر في إطار ضيق ولم تحقيق النتائج المرضية التيوهو السبب الذي جع

زة حدثت أجهأانين الرأي العام ينتظرها من الرقابة أنـــذاك ، لذا فالنصوص الأساسية للدولة والقو
ة لرقابمتكاملة للرقابة ضمن أجهزة الدولة ، ومنها جهاز مجلس المحاسبة وهو أعلى جهاز ل

 .  المالية في الجزائر
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 -160 -159، ص لجزائر[ د علي زغدود ، المالية العامة ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، بن عكنون ا1]
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 [ 1]مجلس المحاسبة  استقلاليةالفرع الثاني : 

لى هاز أعجلة إن المبادئ  التي تحكم الدولة الحديثة تقتضي أن يكون ضمن أجهزة هذه الدو     
العليا  للهيئات لتاسعاللرقابة مستقل عن بقية أجهزة الدولة التنفيذية وهو المبدأ الذي تبناه المؤتمر 

ة  المالية تلتزم في ليما بإعلان مبادئ الرقاب 1977للرقابة المالية ) لانتوساي( الذي انعقد سنة 
لمالية و لرقابة اتولى ايكون لها جهاز مستقل يالدولة المنتسبة للهيئات العليا للرقابة المالية على أن 

 الاستقلالية تعني في هذا الصدد حرية التعبير عن الرأي ويحكمها مبدأين :
د ه القواعن هذمبدأ ذاتي: يرى أن الاستقلال مسألة ذهنية لا يمكن أن يوضع لها قواعد محددة لأ -

زيها نيدا و الذي ينبغي أن يكون محاتتغير والجوهر والاستقلال الذهني يبقى في سلوك المراقب 
 أمينا صادقا يبدي رأيه بعد إقناع ويقين وعلى أساس الوقائع والقانون. 

ب في لمراقمبدأ موضوعي: ينظر إلى مسألة الاستقلال على أساس القواعد التي يستند إليها ا -
ة هة وأماند نزاتدعيم استقلالية على أساس الحياد في الرأي والاستقلالية في أداء العمل مما يؤك

 وحياد جهاز الرقابة في إبداء رأيه دون تدخل أو تأثير من جهات أخرى. 

م، أن أكثرية الدول نصت في دساتيرها وقوانينها على ضرورة استقلال جهاز ومن المعلو     
الرقابة العليا للمالية على الأجهزة التنفيذية الخاضعة لرقابته وفي هذا الشأن لقد نص دستور 

على أحداث مجلس محاسبة مستقل  1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة الصادر سنة 
التنفيذية والاستقلالية تتم عادة على أساس الاستقلال التنظيمي والإداري  على أجهزة الحكومة

ما بين أجهزة الدولة التنفيذية ويتمتع  فمن الناحية التنظيمية فإن مجلس المحاسبة والمالي
التي نصت علی  05 -80من قانون رقم  11بالاستقلال في ميدان التسيير وذالك بمقتضى المادة 

يتمتع باستقلالية التسيير وهو أمر تقتضيه طبيعة اختصاصاته إذ أن الرقابة  أن مجلس المحاسبة 
التي يتولاها على أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة حيث يمكنه كشف 
المخالفات والإهمال دون أية ضغوط من هذه الأجهزة ولذا فإن نشاطه يخضع لأحكام القانون 

الداخلي يتم بموجب مرسوم بناء على اقترح رئيس مجلس المحاسبة وكذلك إن تنظيمه  80-05
أي أن المجلس نفسه هو الذي يضع نظامه الداخلي بحرية كاملة وهذا يدعم استقلاليته، ويتولى 
إدارة شؤونه الإدارية سواء كانت هذه الشؤون خاصة بالقرارات المتعلقة بميدان الأعمال المادية 

لإداريين فهو يوظف ويرتب القضاة الإداريين بحرية حسب الإجراءات أو بالعمال مثل القضاة وا
التي حددها ويصادق كل سنة على كشف النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز وتقيد الاعتمادات 
المذكورة في شكل إعانة في ميزانية رئاسة الجمهورية ويتولى رئيس مجلس المحاسبة باعتباره 

الارتباط بالنفقة والتصفية والأمر بالدفع وتخضع هذه العمليات الآمر بالصرف الرئيسي عمليات 
المسبقة حسب القواعد المعمول بها في مجال مراقبة النفقات التي يقوم بها الأمرين إلى التأشيرة

بالصرف لميزانية الدولة ويتم مسك محاسبة المجلس على شكل إداري حسب قواعد المحاسبة 
لمحاسبة تخضع للقواعد العامة التي تطبق على ميزانيات سائر العمومية أي أن ميزانية مجلس ا

الوزارات والهيئات العامة باستثناء عملية الرقابة المالية فالمجلس هو نفسه الذي يقوم بالرقابة 
على أعماله دون تدخل من جهة أخرى ، وهذه القاعدة معمول بها في أكثرية مجالس المحاسبة 

راقبة ميزانيتها بنفسها ، ويتبع مجلس المحاسبة لرئيس الجمهورية في العالم فهي تتولى عملية م
من الناحية الوظيفية ومسؤول أمامه مباشرة عن نتائج أعماله وتعني  هذه العلاقة الوظيفية التي 
 أوتربط مجلس المحاسبة بالسلطة العليا ، في البلاد كجهاز مستقل عن باقي أجهزة الدولة 
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تبعية مجلس المحاسبة تختلف من دولة إلى أخرى فهناك دول تجعل الوزارات ومن المعلوم أن 
جهاز الرقابة العليا للمالية تابع لرئيس الجمهورية ودول أخرى تجعله تابع للبرلمان وثالثة تتبعه 
لرئيس مجلس الوزراء وأخرى لوزير المالية وهذا حسب النظام السياسي الذي تأخذه الدولة وفي 

مجلس المحاسبة لرئيس الجمهورية لا تمس باستقلاليته عن الأجهزة  كل الأحوال فإن تبعية
أن رئيس الجمهورية يجسد وحده القيادة السياسية    التنفيذية التي تخضع لمراقبته على أساس

للحزب والدولة وفي إطار هذا المبدأ فإن علاقة مجلس المحاسبة برئيس الجمهورية علاقة وظيفية 
ة ككل ، وليست علاقة تسلسلية كما هو الحال في التسلسل الإداري ، في إطار وحدة وظيفة الدول

 1976إنما تبعيته خاصة في إطار تكامل وظائف الدولة وهو مبدأ أخذ به دستور الجزائر لسنة 
كنظام يختلف عن نظام الفصل بين السلطات الذي يجعل الرقابة العليا للمالية تابع للسلطة 

تي أخذ بها دستور الجزائر كما رأينا فإن تبعية مجلس المحاسبة إلى التشريعية وفي ظل الفلسفة ال
رئيس الجمهورية تمكن هذا الجهاز من الابتعاد على هيمنة الهيئات التنفيذية أي الوزارات من 
ناحية وضمان حياده واستقلاله في ممارسة اختصاصاته التي يستمدها من الدستور والقوانين 

في ردع المخالفات المالية لأن المجلس يقدم إلى رئيس الجمهورية  وهذا يجعل نشاطه ذا فعالية
توصيات ضمن تقرير سنوي عن نتائج أعمال المراقبة التي أجراها المجلس أثناء السنة أو في 
شكل تقارير دورية على مدار السنة حول القضايا العامة التي تستدعي خطورتها سرعة اطلاع 

بدراسة الملفات المتعلقة بالتنظيم والتسيير والمراقبة المالية التي  رئيس الجمهورية عليها أو القيام
يحيلها رئيس الجمهورية على المجلس ليبدي رأيه حولها ، وبالمقارنة فإن أكثرية مجالس 
المحاسبة في الدول العربية تقدم تقارير سنوية على نشاطها الى رئيس الدولة ملك كان أو رئيس 

 الجمهورية .
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 اختصاصات مجلس المحاسبة وقواعد سير رقابتهالمطلب الثاني : 

 [1]الفرع الأول : اختصاصات مجلس المحاسبة:

حيات لقد أسندت إلى مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة وسميت بالصلاحيات القضائية والصلا
مجلس  ذ بهط الذي يأخالإدارية وتأتي الصلاحيات القضائية في الدرجة الأولى باعتبار إن النم

المحاسبة نمط قضائي لذا فان مجلس المحاسبة يمارس صلاحيات قضائية وإدارية 
 والاختصاصات تتم على الترتيب الأتي:

 
تمها ة ويخمراجعة الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومي أولا:

يقدمها  ة التيتطابق الحسابات الإداري بواسطة التصريح بالتطابق وتعني كلمة التصريح بالتطابق:
عبي س الشالآمرون بالصرف الخاصة برئاسة الجمهورية والوزارات والولايات والبلديات والمجل

 لان ذلك سابقةطني مع حسابات التسيير التي يقدمها المحاسبون العموميون لدى نفس الهيئات الالو
 يسمح بالرقابة المتبادلة بين الآمر بالصرف والمحاسب.

  تـــصفية الحـــساباتثــانيا : 
جهة لى الإيقوم مجلس المحاسبة مباشرة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين أو قد يفوض ذلك 

لتفتيش بة وادارية وبهذه التصفية التي تستند إلى محاسبين أو أعوان تابعين لأسلاك المراقالإ
 ويمارسون ذلك تحت مراقبة مجلس المحاسبة .

 يوافق المجلس على الحسابات :ثالثا: 
وافقة ه الميقوم مجلس المحاسبة بالموافقة على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية وتكون هذ

تائج ن الندقيق ومراجعة حسابات المؤسسات من خلال الوثائق الثبوتية للتأكد من أبعد فحص وت
 . ييريةالمالية رابحة أو خاسرة وعدم وجود أخطاء ومخالفات من الناحية الحسابية أو التس
ات التي لحسابوخلاصة القول أن الرقابة القضائية تهدف إلى مراجعة أو تصفية أو الموافقة على ا

 . مر بالـــصرف أو المحاسب أو المسيريقدمها الأ
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 :لمحاسبةقواعد سير رقابة مجلس االفرع الثاني : 

عطيت أيمارس مجلس المحاسبة رقابته عن طريق وسائل متعددة أو أشكال مختلفة ، ولقد     
في  تمثلةملقضاة مجلس المحاسبة في إطار القيام أو ممارسة المهمة الرقابية صلاحيات واسعة 

ر لتسيياحق الاطلاع وسلطة التحري التي تعتبر أساس أو قاعدة لممارسة الرقابة على نوعية 
 [1]ة القضائية . والرقاب

 وسائل الرقابة: /1
  :رقابته إما على أساس [2] 20-95من الأمر  14يمارس مجلس المحاسبة حسب المادة 

قبل  مة منوتكون رقابة مجلس المحاسبة على أساس الوثائق المقد أولا : الوثائق المقدمة :
 .المصالح والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته

 ارس هذهة وتمويكون ذلك إما بدون علم الهيئات أو بعد تبليغ المصالح المعني ثانيا: فجائية :
اع إلى لاستمالرقابة بعدة طرق ، ويمكن أن تكون إما عن طريق التنقل إلى عين المكان ، وكذا ا

بيعة طكل مسؤول أو عون على مستوى تلك الهيئة وذلك من أجل استنتاج النتائج لتوصل إلى 
 [3]ة. يزانيوالبحث عن الأسباب التي أدت إلى الوقوع فيها أثناء تنفيذ الم الأخطاء المرتكبة

عند فلمجلس، ائي ليمكن أن تكون مجال الرقابة بناءا على التدخل التلق ثالثا: التدخل التلقائي :
صلاحيات ذه الاستعماله لصلاحياته من تقييم وتصفية الحسابات أثناء القيام بعمليات التحقيق. ه

 خلاته تلقائية في ممارسة الوظيفة الرقابية. تجعل تد
سبة عن إضافة إلى الطرق السابقة يمكن أن يتدخل مجلس المحا :رابعا: التدخل بموجب طلب

سألة [ ملف أو م5طريق الطلب، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بإخطار المجلس بكل]
ن إضافة إلى إمكانية كل مذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات مجلس المحاسبة، 

ة دراس رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول أن يعرضوا عليه
 انيةالميزالملفات ذات الأهمية الوطنية واستشارته في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة ب

مية ت أهسة ملفات ذاولقد كان لرئيس المجموعة البرلمانية إمكانية أن يعرض على المجلس درا
 [6] .وطنية 
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قانون  ،ي الحقوق فدور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،شبشب غنية برابح خديجة  ]1[
                                                 .  30معمق،ص

 20. 95-من الأمر  14المادة  ]2[
ص،  .115 قوق، ،كلية الح 1لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة[ 3]

                                                                                                                116 – 115طيبي سعاد، المرجع نفسه، ص   [4] 2002/2001

                                                                                                                                 .116طيبي سعاد، المرجع نفسه، ص [ 5]

 10- 02من . 31بموجب المادة  22تم إلغاء المادة [ 6]
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 :  ق الإطلاع وسلطة التحريح /2

ويحق  [1]تحري إن مجلس المحاسبة في إطار القيام بمهامه الرقابية يتمتع بحق الإطلاع وسلطة ال 
ة المحاسبيلية وله أن يطلب الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات الما

 في ونلتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته ، وله سلطة الاستماع إلى رأي ع
منحها لتي يالجماعات والهيئات الخاضعة لرقابته ، ويقوم بممارسة حق الاطلاع وسلطة التحري ا
ع على لاطلاالقانون للمصالح المالية في الدولة ، وله إجراء كل التحريات الضرورية من أجل ا

تي بة الالمسائل المنجزة وذلك بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام مهما كانت الحق
ول إلى كل ويتمتع قضاة المجلس بحق الدخ [2]تعاملت معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل 

طلب المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة المجلس عندما تت
 [ 3]التحريات 

يم لتنظبا ترسل للمجلس النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادر عن الإدارات الدولة المتعلقة
يطلب  له أنوالمالي والمحاسبي وبالإجراءات المطبقة على تسيير الوسائل والأموال العمومية ، 
كن ه مهما يرقابتمن السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة ل

حسابات  تعد تلكها أووضعها القانوني الإطلاع على كل المعلومات أو الوثائق والتقارير التي تم
اء عملية وفي حالة ملاحظة أي سلطة أو هيئات الرقابة وتفتيش أثن [4]هذه الهيئات وتسييرها 

أنها من ش رقابة وتحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة مخالفات أو وقائع
لى رسل فورا إأن تبرر تطبيق صلاحياته القضائية المنصوص عليها في هذا الأمر، فإنه ي

 يخضع المجلس تقريرا أو عند الاقتضاء ملخص من التقرير أو محضر تدقيق ، وعند الاقتضاء
 لمجلس [5]ملف القضية إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان التابعين 
وافقة م بعد المحاسبة إشراك أعوان القطاع العام المؤهلين لمساعدته في أعماله وتحت مسؤوليته
 فادته أوإأنهم السلطة السلمية التي ينتمون إليها، وله استشارة اختصاصيين أو تعيين خبراء من ش

 [ 6]مساعدته في أشغاله 
دج( ضد المحاسب 50.000دج( و )5.000ويصدر المجلس غرامات مالية تتراوح بين )

و عدم تية أالمتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبو
في حالة وله،  تقديمها ، وله أن يرسل أمرا للمحاسبين من أجل تقديم حسابه في الآجل الذي يحدده

دة لا دج( عن كل يوم تأخير لم500جل يطبق إكراها ماليا على المحاسب يقدره )انقضاء الأ
ن هذا الأمر م 68( يوما ، يوما ويمكن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 60تتجاوز ستين )

لحسابات بعد وفي حالة لم يتم تسليم ا[  7]( يوما 60على المحاسب المعني بمجرد انقضاء الستين )
بطلب من  ( يوما تقوم السلطة الإدارية المؤهلة قانونا بتعيين محاسب جديد ،60)  مضي ستين

ن قبل محددة مجلس المحاسبة ويكلف المحاسب الجديد بإعداد الحسابات وتقديمها وفقا للآجال الم
 [8]مجلس المحاسبة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                 .20. 95-من الأمر  14المادة  ]1[
 20. 95-من الأمر  55المادة  ]2[
                                                                                                                                 20. 95-من الأمر  56المادة [ 3]
                                                                                                                                 20. 95-من الأمر  57[ المادة 4]
                                                                                                                                 .10- 02من الأمر . 14مكرر بموجب المادة  57[ المادة 5]
                                                                                                                                      20-95ن الأمر م 58/3[ المادة 6]
                                                                           10- 02من الأمر . 15،المعدلة بموجب المادة 20 95-من الأمر  61[ المادة 7]
 20. 95-من الأمر  62[ المادة 8]
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 آليات مجلس المحاسبة في مكافحة المال العامالفصل الثاني: 

ي الــباب الجزائري للمجلس ف 2016هـــذه الهـــيئة التي منحها المشرع الجزائري في دستور 
صل فتحت  الـــثــالث تحــت عــنــوان "الــرقابة و المؤسسات الاستشارية"  والتي تــدرج

يــكلف  ،"يؤسس مـجـلس المــحاسبة  2016من دستور  170الرقـــابة ، حيث تنــص المـــادة 
 [1]مة العـــا ـرافقـــرقابة التـــعدديــة لأمــوال الــدولـة و الجماعــات الإقليمية والـمــبال

 الرقابة الإدارية والقضائية لمجلس المحاسبة   المبحث الأول:

 لمجلس مطلبين حيث في المطلب الأول نخصصه للرقابة الإدارية نتناول في هذا المبحث     

 نخصصه للرقابة القضائية لمجلس المحاسبة. المحاسبة  والمطلب الثاني

 
 المطلب الأول: الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة 

ي يها فتعد الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة من أهم الصلاحيات الموكلة له والمنصوص عل
ستوى هذه الرقابة تحول لمجلس المحاسبة اختصاص على الم  95-20الأمر رقممن  03المادة 

لقيم الإداري حيث يتمثل الاختصاص الأول في مراقبة حسن استعمال الموارد والأموال و ا
اص والوسائل المادية من قبل الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصاته أما فيما يخص الاختص

ملياتها عابقة ية و ذلك من خلال التأكد من مطالثاني يتمثل في تقييم المشاريع والبرامج العموم
 المالية والمحاسبة مع القوانين و الأنظمة السارية المفعول

 الفرع الأول: رقابة نوعية التسيير 

 مفهومها  /1

لى عرقابة نوعية التسيير هي صورة من صور الرقابة الإدارية المخولة لمجلس المحاسبة 
قيم ي وال، وذلك من أجل مراقبة مدى شرعية نشاطها المالالهيئات العمومية الخاضعة لرقابته

وتهدف رقابة  ، ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات الخاضعة لها[  2]ة العمومي والوسائل المادية 
 :نوعية التسيير إلى تحقيق هدفين أساسيين

ة ومطابقته العموميللهيئات [ 3]يتمثل في مدى شرعية النشاط المالي  أولا هدف وطابع قانوني 
 هيئات .لك التللنصوص التشريعية و التنظيمية، وكذا صحة وسلامة الحسابات المالية التي تقدمها 

ات نشاطوذلك من خلال تقييم النتائج وفاعلية ال ثانيا: هدف ذو طابع اقتصادي )تنموي(
امة والمخططات المتخذة من طرف الهيئات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة ع

العمومية  بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق . )وطنية( والتي تقوم بها
 [4]الخاضعة لرقابته 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                 .من الدستور الجزائري  170المادة  ]1[
 .132مجوج نوار، المرجع السابق، ص ]2[
 11المحاسبة، مصدر سابق، صالمتعلق بمجلس  02-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  20-95من الأمر  69أنظر المادة [ 3]
، كلية هية موسىزسهيلة صالحي الاستقلالية المالية للمجموعات المحلية في الجزائر، رسالة ماجستير، إشراف الأستاذة الدكتورة  ]4[

    .62،ص  2008الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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 معايير رقابة نوعية التسيير -

زائري من الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة، نلاحظ أن المشرع الج 06إلى نص المادة  ارجوع
شعة الخا وضع معايير تحدد كيفية ممارسة مجلس المحاسبة لرقابة نوعية التسيير على الهيئات
التالي ام وبلرقابته، من أجل منع الممارسات الفاسدة و المتمثلة خصوصا في استنزاف المال الع

أو أرباح  التي تتم باستخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب[ 1]الفساد  جرائم الكشف عن 
م يشترط لجرائومنافع شخصية، وذلك بمخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها، فهذا النوع من ا

 .توفر صفة الموظف العمومي أو من حكمه
ذلك أن ري، وظيره في القانون الإداويختلف مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي عن ن   

ة العمومي وظيفةالقانون الإداري يأخذ بمعايير ثابتة ومستقرة حيث عرف القانون الأساسي العام ال
حة الممنو ساسية، الذي يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين و الضمانات الأ[ 2]

ائمة دى أنه: "كل عون عين في وظيفة عمومية الموظف العمومي عل 04لهم، حيث عرفت المادة
نه فنصت من نفس القانون مجال سيرا 02و ورسم في رتبة في السلم الإداري" كما حددت المادة

سات على أنه يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم أي المؤس
 [3]  .والإدارات العمومية

 :أن الموظف العام يشترط توافر العناصر التالية 02و 04وما يلاحظ من نص المادتين 
 ممارسة النشاط في إحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية التابعة للدولة . -1
 .أن يعين الموظف في منصب دائم وأن يكون شغله لهذا المنصب بصفة دائمة -2
 .الترسيم في رتبة من رتب السلم الإداري -3

 

روط د الشوعلى ضوء ما تقدم فإنه في حالة فقدان المرشح )الموظف العمومي( لأح            
 ا لمشرع أطلقوعدم انطباقها عليه فانه لا يعد موظفا عاما، ف[ 4] 2-4المادة في  المنصوص عليها 

صفة الموظف العمومي على الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات الإدارات 
دفاع كما أقر عدم خضوع كل من القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون للالعمومية 

  [5]. 01-06الوطني ومستخدمو البرلمان ألحكام الأمر 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

جزء الثاني، دار هومة ،ال 9أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم التزوير، طبعة  ]1[
                                                                                                                                                      .2008للنشر و التوزيع، الجزائر 

ة العمومية، ج ف،يتضمن القانون الأساسي العام للوظي 2006يوليو 15الموافق ل 1427جمادى الثانية  19مؤرخ في 03-06الأمر رقم [ 2]
                                                                                                                                               2006جويلية 10،بتاريخ  46ر، عدد

                                                                                                                                         03[ المصدر نفسه ، ص3]
                                                                                                            .،مصدر سابق 03-06من القانون رقم  2،4[ المادتين 4]
 .نفسه [ المصدر5]
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الذي  [ 1] 01-06أما بخصوص مفهوم الموظف العام في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 
 2المادة حيث عرفت[ 2] منسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر جاءت قواعده

فساد الالموظف العمومي و هو الركن المفترض في جرائم 01-06 من القانون رقم  [ 3]فقرة ب 
 :على النحو الأتي

 

الس كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المج -1
ير جر أو غع الأالشعبية المحلية المنتخبة وسواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا مدفو

 .مدفوع الأجر، بصرف النظر في رتبته أو أقدميته
 الصفة مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذهكل شخص أخر يتولى ولو  -2

بعض  في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو
 .رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية

كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم  -3
  [4]المعمول بها 

 
ختلف تماما وهو بذلك ي[ 5]وهذا التعريف مستمد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ية وما يلاحظ أن نظرة قانون الوقا[  6] 03-06في تعريف الموظف العمومي في الأمر 
انون ا القمن الفساد ومكافحته للموظف العمومي كانت متسعة، غير أن تلك التي ينظر إليه

ت أدرج فيه كل ما يتمتع بصفة الموظف العمومي، بالإضافة إلى فئا الإداري، حيث
انون ي القفأعتبرها في حكم الموظفين العموميين، وهم ليسوا كذلك طبقا لما هو معمول به 

 ول لهالإداري، ولعل السبب في ذلك يعود لرغبة المشرع في سد الطريق أمام كل من تس
  .مال العام والاعتداء عليهنفسه بالاتجار بالوظيفة، والتلاعب بال

 .ساسيةأناصر عوبالتالي فان رقابة نوعية التسيير التي يقوم بها مجلس المحاسبة تقوم على ثالث 
 أولا : الفعالية : 

 . الفعلية نتائجتعني ما يمكن تحقيقه من الأهداف المقررة و العالقة بين النتائج المستهدفة و ال
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، المعدل  2006مارس 8،بتاريخ  14وقاية من الفساد ومكافحته ج ر عدد،المتعلق بال2006فيفري 20المؤرخ في  06.01لقانون رقم ا ]1[
 15-11،المعدل و المتمم بالقانون رقم  2010سبتمبر1، بتاريخ 50، ج ر، عدد2010أوت 26مؤرخ في  05-10و المتمم بالأمر رقم

                                   .2011أوت 10،بتاريخ  44ج ر ،عدد 2011أوت2مؤرخ في 
                                                       3،ص 2008عبيدي الشافعي، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ]2[
                                                                                                .4، مصدر سابق، ص 06.01الفقرة ب من القانون رقم  2مادة [ 3]
[ تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من الجرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة وهي موظف عمومي، أو 4]

بالعربية وقابله في النسخة  من في حكمه، و هو ما أصطلح عليه في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته )الموظف العمومي( في النسخة
 في حين أن المصطلح المعتمد في المنظومة القانونية الجزائرية للتعبير عن " الموظف العمومي " هو"، public agent"بالفرنسية مصطلح

public fonctionnaire وليس public agent الذي يعني عون عمومي .                                                                                                                                     
، مصادق عليها  2003أكتوبر 31[ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المستمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة نيويورك يوم 5]

                                                                                                           2004أفريل  25بتاريخ  26،ج ر عدد  2004ل أفري19المؤرخ في  128-04بالمرسوم الرئاسي رقم
 ،مصدر سابق . 03-06[ القانون 6]
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 : النجاعة  ثانيا
 
دروسة يجية موذلك تبني إستراتي التأكد من أن الأهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة أ 
من أجل بلوغ  التي تتمتع بها الهيئات العمومية وذلك[ 1]الاستعمال الأمثل للأموال و الوسائل  و

 [ 2]في استخدامها لتحقيق الأهداف المسطر الحد الأقصى
 

  ثالثا: الاقتصاد
ومية العم الوسائلونعني به تحقيق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة في استعمال الموارد و 

  [3]،وذلك يكون دون الإخلال بمعايير الرقابة لألنتوساي. 
 

 [4] إجراءات رقابة نوعية التسيير /2
ة لرقابنظم المشرع إجراءات ممارسة رقابة نوعية التسيير على الهيئات العمومية الخاصة ل

وكذا ، 210-95رقم من الأمر  69.70.71المالية البعدية لمجلس المحاسبة ،في نصوص المواد 
ى كشف من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وتهدف هذه الإجراءات إل 57إلى  54المواد من 

 . أسمالفضائح الفساد المالي داخل المؤسسات التابعة للدولة أو التي تملك فيها الدولة ر
اسية حل أسهذا و يمارس مجلس المحاسبة إجراءات رقابة نوعية التسيير من خلال ثلاث مرا     

غه إلى تبلي وو هي مرحلة إجراء التدقيق و إعداد تقرير الرقابة، مرحلة المصادقة على التقرير 
أخيرا  وعنية الهيئات المعنية و أخيرا مرحلة المصادقة على التقرير و تبليغه إلى الهيئات الم

  . مرحلة المداولة و التقييم

 التحقيق و إعداد تقرير الرقابة: 

ا مقرر بة أمرهذه المرحلة أي إجراء الرقابة تبدأ بعد ما يصدر رئيس المجلس المحاسإن         
لرقابة دقة ايتضمن تعيين  لإجراء رقابة على التسيير المالي لهيئة عمومية معينة ،يحدد فيه ب

مر الآجال ونطاقها و السنوات المالية المعنية ،كما يجب أن يتضمن هذا الأ الواجب انجازها 
 [5] .لإيداع تقرير الرقابة المحددة
ظيمي التن وعندما تتعلق عملية المراقبة بمجال تدخل غرفتين أو أكثر_ يتكون الهيكل        
أن  ، وعددها تسعة غرف ،كما يمكن[ 6]المحاسبة من ثماني غرف ذات اختصاص إقليمي  لمجلس

مجالات  من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 10تقسم هذه الغرف إلى فروع وقد حددت المادة 
 [7]الاختصاص الوطني  اختصاص الغرف ذات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،مذكرة لنيل شهادة  -دراسة حالة مؤسسة إنتاج المياه المعدنية لموازية–صفاء لشهب ،نظام مراقبة التسيير وعلاقته باتخاذ القرار  ]1[
 .10،ص 2006العلو الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر ،الماجستير ، قسم علوم التسيير ، كلية 

                                                                                                                                                      .134أمجوج نوار ، المرجع السابق ،ص ]2[
،  23:30أطلع عليه     http://ccomptes.og.dz/or/missions.or.html ع الالكتروني لمجلس المحاسبة [  الموق3]

                                                                                                                                           01أنظر الملحق رقم  [4]              10/05/2021
                                                                                                                          .138[ أمجوج نوار، المرجع السابق، ص5]
ون المنازعات الإدارية تنظيم و اختصاص القضاء الإداري ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات رشيد خلوفي، قان [6]

                                                                                                          .                             178،ص 2013الجامعية ، الجزائر ،
 .7-6يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ،مصدر سابق ،ص  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  13إلى  9[ أنظر المواد بين 7]
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 [1] . ..يميةأما الغرف ذات الاختصاص الإقليمي كلفت برقابة الحسابات و تسيير الجماعات الإقل
لرئيس مجلس  يمكن[  2]بالإضافة إلى النظارة العامة ،كتابة الضبط ،المصالح التقنية و الإدارية 

ن بينهم م ين منالمحاسبة أن يعين بأمر مجموعة من القضاة التابعين للغرف المعنية بالرقابة ،ويع
وظيفة  رسةالمتعلق بمما 05-80اعتبر القانون رقم  [ 3]يتولى الإشراف على أعمال المجموعة  

نون أعضاء مجلس المحاسبة قضاة خاضعين للقا[ 4]الرقابة المالية من طرف مجلس المحاسبة 
و بالتالي [ 5]المتعلق بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة  32-90الأساسي للقضاة، أما القانون رقم 

ر، كمن الأمر السالف الذ 39أصبح أ أعضاءه يتمتعون بصفة القضاة وذلك حسب نص المادة 
ة المتضمن القانون الأساسي لقضا 32 -95أساسي خاص بهم الأمر رقم  وأخضعهم لقانون 
من  32 ثالث فئات نصت عليها المادة [7]قضاة مجلس المحاسبة  و يظم سلك [ 6]مجلس المحاسبة 

امت ر التي قتقيم فعليات الأعمال و المخططات و البرامج و التدابي –السالف الذكر  32-95رقم 
ات السلط مؤسسات الدولة و الهيئات العمومية الخاضعة لهذه الرقابة ، والتي بادرت بهابها 

 [8]مال العام بمراقبة التسيير الأمثل لل6 العمومية على المستويين الاقتصادي و المالي و ذلك 
ات و لمؤسسوالتأكد من عدم وجود اختلاسات ألموال الدولة من طرف الموظفين العموميين لهذه ا

لمال في ولا يكفي مجرد وجود ا[ 9]هيئات العمومية التي عهدت لهم بحكم وظيفتهم أو سببها ال
ن ملمال حيازة الموظف العمومي حتى يعد مرتكبا لجريمة الاختلاس بل لابد أن تكون حيازة ا

 .لوائح اختصاص الموظف الموكل له بموجب القوانين و ال مقتضيات العمل ،أو أنها تدخل في 
[10] 

يق التي التحق بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق ، يقوم المقرر بإعداد تقرير يدون فيه نتائجو 
سيير ال وتخلصت لها هذه الرقابة وفي هذا الإطار نذكر رقابة نوعية التسيير في صفقات الأشغ

ات صفق أربع تجهيزات ولاية قسنطينة التي قام بها مجلس المحاسبة حيث قام هذا الأخير بمراقبة
د لأمير عبسجد امتتعلق بتعزيز وترميم الطرق الولائية بإضافة إلى صفقتين تتعلقان بإتمام وتهيئة 

 ،  [11]عن عدة عيوب ومخالفات بشأن إبرامها وتنفيذه  القادر و أبرزت هذه الرقابة 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 05اسبة المعدل و المتمم، مصدر سابق، ص المتعلق بمجلس المح 20-95من الأمر رقم  31أنظر المادة  ]1[
                                                                                                                                                      .179،  178أنظر رشيد خلوفي ، مرجع سابق ، ص ص  ]2[
                                                                                                                                        11-10المحدد للنظام الداخلي للمجلس المحاسبة، مصدر سابق، ص  377-90من المرسوم التشريعي  36 أنظر المادة- [  3]
رف مجلس طم، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من 1980مارس  1الموافق ل  1400ربيع ثاني  14مؤرخ في  05-80القانون رقم  [4]

                                                                                                                          ..م 1980مارس سنة  4،صادرة بتاريخ  10المحاسبة )ملغى(،ج.ر عدد 
ج ر عدد  المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، 1990ديسمبر  04الموافق ل  1411جمادى الأول  17المؤرخ في  32-90الأمر رقم  [5]

                                                                   .                                                                  1990ديسمبر  05،صادرة بتاريخ  53
المحاسبة ،  ، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26الموافق ل  1416ربيع الأول  29مؤرخ في  23-95ألمر رقم  [6]

                                                                                                                               .1995أوت  26، بتاريخ  48ج ر ، عدد 
                                                                                                  .14،المصدر نفسه، ص  23-95من الأمر رقم  32أنظر المادة  [7]
، بحيث  العام 6نون ة القا[ إن مفهوم المال العام في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه في القانون المدني وهذا يعد نتيجة منطقية لذاتي8]

انت ككافة سواء  لدولةموال اأصبح مفهومه يشمل فضالً الجنائي فالمشرع توسع في مفهوم المال عن الأموال العامة ، ألنه لا يمكن أن نما أ
 -ظرجزائري . أنشرع المخصصة للنفع تقتصر الحماية الجنائية على الأموال المخصصة للمنفعة العامة فقط ،والعام أو لا وهو ما أخذ به الم

 2015، عمان ، الأردن ، زيعالطبعة الأولى، دار حامد للنشر و التو – دراسة مقارنة –نوفل عبد هللا الصفو، الحماية الجزائية للمال العام 
                                                                                                                                               .192ص 

                30بق ص، .سا 1، مرجع -جرائم التزويرجرائم الفساد المال و الأعمال و –[ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص9]
 .173ص  3 2013ن،[ فاديا بيضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار و سبل المعالجة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنا10]
                                                                                                                                         .02نظر الملحق رقم  ]11[
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جلس ئيس مو يعرضه على التشكيلة، المشتركة بين الفرق المعنية التي يتم إحداثها بأمر من ر
 [1] .المحاسبة من اجل هذا الغرض ، وتتكون هذه التشكيلة رئيس إحدى الغرف المعنية 

 

  التقريرالمصادقة على : 

ة التشكيل تجمع تأتي هذه المرحلة بعد استكمال إجراءات التحقيق و إعداد تقرير الرقابة حيث     
وعية نقابة رالمختصة بالمداولة لدراسة و مناقشة الملاحظات و المعاينات التي يتضمنها تقرير 

ت ي الهيئاسؤولمير إلى السير حالة بحالة و المصادقة عليها و بعد عملية المصادقة يبلغ هذا التقر
 [ 3]اتهم عند الحاجة إلى سلطاتهم السّلمية أو الوضعية لتسمح لهم بتقديم إجاب[  2]المعنية 

ب المادة وغالبا ما يكون شهر واحد حس [ 4]المحاسبة  وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدده مجلس 
 جلس المحاسبة .الذي يحدد النظام الداخلي لم 377 -95من المرسوم الرئاسي رقم  55

 
 المداولة و التقييم النهائي 

جوبة ص الأبعد انقضاء الآجال القانونية يعد المقرر مشروع مذكرة التقييم وذلك يكون بعد فح
ئيس رعلى  المستلمة من قبل السلطات السلمية أو الوصية للهيئات المعنية بالرقابة ، ويعرضه

ب من تشكيلة المداولة الذي يمكنه مبادرة الشخصية ، و بناء على اقتراح المقرر أو بطل
رقابة عنية بالت الملين المعنيين أو السلطات المعنية تنظيم نقاشا فيه مسئولو و مسيرو الهيئاالمسؤو

 [5]و أعضاء تشكيلة المداولة 
ييمات بط تقو عقب انتهاء الإجراءات المقررة ، تقوم التشكيلة المختصة بالمداولة بض        
حسين فعالية قصد ت[ 6]راحات المناسبة المحاسبة النهائية ،وترفقها بكل التوصيات و الاقت5 مجلس 

 [7]و مرد ودية تسيير المصالح و الهيئات المعنية برقابة نوعية التسيير 
 

 

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                                                      .11،10مصدر سابق، ص ص، 377-95من المرسوم الرئاسي  4-3فقر ة  36أنظر المادة  ]1[

                                        155ص  2003ئر سنةا، الجزمسعى محمد ، المحاسبة العمومية ، دون طبعة ، دار الهدى للطباعة و النشر ، عين مليلة [  2]

                                                                                                                                           03أنظر الملحق رقم  [3]

                                                                                                                          ..12،المعدل والمتمم، مصدر سابق، ص  20-95رقم  الأمر 2فقرة  73أنظر المادة [ 4]

                                                                                         .13مصدر سابق، ص  377-95من المرسوم الرئاسي  56المادة  [5]

                                                                  .12،المعدل والمتمم، مصدر سابق ص  20 - 95رقم  الأمرمن  3فقرة  73المادة  [ 6]

 .13بق، ص مصدر سا 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  57المادة  [ 7]
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 الفرع الثاني: تقييم المشاريع والبرامج 

 مفهوم تقييم المشاريع والبرامج العمومية  /1

و  لدولةتعتبر عملية تقييم المشاريع و البرامج العمومية المقترحة من طرف مصالح ا      
مرحلة بالغة  [1]الجماعات الإقليمية و المؤسسات و المرافق و الهيئات العمومية باختلاف أنواعها 

ار حول القر الأهمية و يرجع ذلك إلى خطورة هذه المرحلة إلى أن نتيجة التقييم هي أساس اتخاذ
 .مدى فعالية هذه المشاريع على الصعيد الاقتصادي و التنموي للدولة

 :و يمكن تعريف عملية التقييم على أنها
كان  الوصول ألهداف التي عملية تقدير و قياس مدى نجاح مشروع أو برنامج ما في       

لأخذ مع ا مخططا لها أو هي بمثابة عملية تقدير مرحلي لتطور المشروع أو الذي انتهى بالفعل
  [2]المشروع و مؤشرات الموضوعة .  بالاعتبار أهداف 

 : و تهدف عملية التقييم إلى الوقوف على النقاط التالية
 مدى تحقيق أهداف المشروع- -1
   . ية المشروع و أنشطته للأهدافمدى ملائمة إستراتيج -2
 .مدى ملائمة أهداف المشروع و أسلوب تنفيذه لاحتياجات المجتمع -3
ع وقوف على أداء و فعالية إدارة المشروع وكذا خضوع المسؤولين على هذا المشرو -4

 [ 3]للقوانين . 

 

 أهمية تقييم المشاريع و البرامج العمومية 

 لات سواءالمجا السياسات العامة التي تنتهجها الدولة في جميعلتقييم مكانة عامة في المشاريع و 
 .كانت اقتصادية ، اجتماعية ....الخ

 
     : وتظهر أهمية التقييم في المشاريع و البرامج العمومية في  

 إظهار الانجازات أو الإخفاقات الرئيسية للمشروع 
 اءن الأدفعالية العمل و تحسيلكشف عن كفاءة و فعالية الجهود المبذولة مما يزيد من ا 
 المساعدة في تخطيط مشروعات أفضل من ناحية أسلوب العمل و إدارة المشروع 
 ائلكما يساعد عملية التقييم إلى الوصول إلى أصوب القرارات و اختيار أنسب الوس 

  [4] برامجوبهذا فإن أهمية التقييم تكمن في الكشف عن مواطن الضعف في هذه المشاريع و ال
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                                        . http://ccomptes.og.dz/or/missions.or.htmlالمرجع السابق ،  ]1[

، الاقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الآثارتخدام طريقة زهية حوري ، تقييم المشروعات في البلدان النامية باس ]2[

                                                                                                                                                    .26ص  2007و علوم التسيير، جامعة قسنطينة ، الاقتصاديةالكمي ، كلية العلوم  الاقتصاديف الدكتور محمد سحنون اإشر

                                                                                                                26،د ط  دون سنة نشر ، ص الإنترنتمنشور على مقال   فيصل القرعان ، دورة حياة المشاريع و إدارتها- [  3]

                                                                                                                                           .27زهية حوري، مرجع سابق، ص  ]4[
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 العموميةدور مجلس المحاسبة في تقييم  المشاريع والبرامج  /2

 خططاتيشارك مجلس المحاسبة من خلال صلاحيات الإدارة، في تقييم فعالية النشاطات و الم
نفعة والبرامج و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أصداف ذات م

عمومية والتي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق ال وطنية 
 [1]صة لرقابته الخا

 هيئاتيأتي مجلس المحاسبة في نطاق صلاحياته في تقييم المشاريع و البرامج العمومية لل 
ية مع محاسبوالمؤسسات المعنية التابعة أو الخاصة لرقابته من مطابقة عملياتها المالية و ال

مة و فعالية و ملائ ، وبذلك فإن مجلس المحاسبة يقيم مدى[ 2]والأنظمة السارية المفعول  القوانين 
 [ 3]لقوانين إجراءات الرقابة و التدقيق ومدى خضوع مسؤولي هذه الهيئات لهذه ا فعلية آليات و

للدولة  لعامةاو بالتالي تتخلص مهمة مجلس المحاسبة في هذا الإطار في تقديره و تقييم السياسة 
تى ل أو حإلى تكييف أو تعديوتحليل أثارها بغرض تقييم مدى فاعليتها و نجاعتها، فهي تهدف 

نات و وذلك من خلال الملاحظات و المعاي  ،[ 4]السياسة التي تمت دراستها و فحصها  إلغاء
اءات التقارير ،كما يقيم مدى خضوع هذه الهيئات و المؤسسات الخاصة لرقابته إلى الإجر

الفساد و إهدار المال بما أنها تعتبر الأرض الخصبة لنمو   المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية
 [5]العام بكل الطرق المعروف 
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                                                                                                                                                    ..93شويخي سامية ، مرجع سابق ،ص  ]1[

                                                                                                               12المعدل والمتمم، مصدر سابق، ص  20-90رقم  الأمرمن  72نظر المادة [ 2]

        17:25الساعة  25/05/2021اطلع عليه في   http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.htmlموقع مجلس المحاسبة ،  [3]

                                                                                                                           21:22لمرجع نفسه، على الساعة [ 4]

-111وجرائم التزوير ، مرجع سابق، ص   الأعمالم الفساد المال و رائالخاص ،ج زائرينظر أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الج[ 5]
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة .

يث حومن خلال هذا المبحث نسلط الضوء على الاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة      
 لمجلسنتطرق في ) الفرع الأول ( اختصاصاته في مجال تقديم الحسابات و مراجعة حسابات ا

 دولة خصصنافي تسيير الميزانية المالية للأما عن اختصاصاته في رقابة الانضباط  العموميين،
 لها ) الفرع  الثاني (.

 ن تقديم الحسابات و مراجعة حسابات المحاسبيين العمومييالفرع الأول: 

 تقديــم الحسابات : /1

 سبة ويتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه لتسير لدى كتابة الضبط لمجلس المحا     
لى عا يتعين ء ،كمالاحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطالبها منه مجلس المحاسبة عند الاقتضا

 [1] .ة بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الآلي الأمرين
  يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين و الأمرين بالصرف

 [2].  المقصرين )في حالة التأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية (

 تقديم حسابات المحاسبيين العموميين: 
ذلك وميين محاسبين العمويولي مجلس المحاسبة أهمية كبيرة لعملية تقديم الحسابات من طرف ال

 .راجع إلى أهميتها في عملية الرقابة
 : أولا : تعريف المحاسب العمومي 

يكون المحاسب العمومي هو كل شخص يقض إيرادات و يدفع نفقات و يحوز أمولا أو قيما ، و
هم د بعضالمحاسبون العموميون معنيون من قبل وزير المالية ويخضعون لسلطته ويمكن أن يعتم

 [ 3]تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين عن طريق التنظيم  و 
ة على ، والمحافظ[  4]و يلتزم المحاسب العمومي في تسير الهيئة المعين بها مسك المحاسبة 

نة ق كل السند غلعالوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية بغرض تحديد النتائج 
 .المالية
 التسيير : ثانيا : أهمية حساب 

 فهي قانونية . أما الثانية )نقدية(يكتسي حساب التسيير أهمية بالغة من الناحيتين الأولى مالية 

ذلك ولمعنية مية ايسمح حساب التسيير بمعرفة المركز المالي للهيئة العمو الناحية المالية : .1
ه رعية هذشمدى مطابقة العمليات المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها و  من خلال

 [5])الأعمال )النفقات
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المتعلقة ً انتقالي  لأحكاملالمحدد  1996يناير  22الموافق ل  1416رمضان  02مؤرخ في  56-96من المرسوم التنفيذي رقم  2نظر المادة  ]1[

                                                                                                                                          .بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة

                                                                                                                                                            15:20الساعة  28/05/2021اطلع عليه في   http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.htmlموقع مجلس المحاسبة ،  ]2[

مية، ج ر يتعلق بالمحاسبة العمو 1990عشر سنة  15، الموافق ل  1411محرم  24مؤرخ في  21-90من القانون رقم  33نظر المادة [ 3]

                                                                                                                           .1134،ص  1990أوت  15صادرة  35عدد 

                                                                                                                          105نور أمجوج، مرجع سابق، ص ا [4]

                                                                                                                                           .1135،مصدر سابق، ص 21-90من القانون رقم  36المادة  ]5[

http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.html


فساد الماليآليات مجلس المحاسبة في مكافحة ال                 الفصل الثاني :  
 

 
28 

 

ف ة من طررقاب تجلى الأهمية القانونية لحساب التسيير في كونه وسيلة لناحية القانونية:ا .2
لال خوزارة المالية و مجلس المحاسبة ،على المؤسسات و الهيئات العمومية وذلك من 

ا عملية مراجعة الحسابات العمومية المودعة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة و كذ
محاسبة لس الت التسيير هذه الأخيرة التي يعتمد عليها قضاة مجالمستندات الثبوتية لحسابا

 21- 90في تحديد مسؤولية المحاسب العمومي المالية والشخصية وقد حدد القانون رقم
مجموعة من ب كما ألزمه [ 1] 46إلى المادة  38الإطار القانوني لهذه المسؤولية من المادة 

 [  2]  37-36-35الواجبات مذكورة في المواد 
لتي جاءت ا 42نصت عليها المادة  : من ناحية المسؤولية المالية للمحاسب العمومي .3

ض صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية ، حيث أن المحاسب العمومي مسؤول عن تعوي
الآجال  وذلك في[ 4] الضائعة و الناقصة من أموال الخزينة العمومية [3] و القيم الأموال

 . المحددة قانون
 وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات ،فبمجرد وجود خلل في

 [5]يأخذ بالنية في هذه الأخطاء. لاالحسابات يجب عليه التعويض مباشرة ،أي أنه 

 تقديم الحسابات الإدارية للأمرين بالصرف : 

 صنف أخر منبالإضافة إلى تقديم حسابات التسيير من طرف المحاسبين العموميين هناك 
لهم  المحاسبين ملزم بتقديم الحسابات لمجلس المحاسبة وهم الآمرون بالصرف و قد تطرقت
همية العديد من النصوص القانونية موضحة تعريفهم و مختلف أصنافهم ، ما أعطى المشرع أ
 ة علىكبيرة للحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف في عملية الرقابة المالية اللاحق

 [6]سسات و الهيئات العمومية . المؤ
 أولا: تعريف الآمر بالصرف: 

كل شخص مؤهل  [7]من قانون المحاسبة العمومية  23المادة يعد الآمر بالصرف حسب نص 
حرير تالصرف أو العمليات المالية المتمثلة في الإثبات و التصفية و الالتزام و الأمر ب لتنفيذ 
  .بالصرف عن طريق التعيين مثل الوزراء و الولاة ،ويأخذ الشخص صفة الأمر[ 8]حوالة 

رئيس  )كما يمكن أن يكون عن طريق الانتخابات لمنصب يخولهم صفة الأمر بالصرف مثل       
لف المك المجلس الشعبي البلدي(، و يتم اعتماد الأمر بالصرف و جوبا عند المحاسب العمومي

 [9]النفقات التي يأمر بها . بالإيرادات و
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                                                                                                       10،مصدر سابق، ص  20- 95رقم  الأمرمن  60المادة    ]1[

                                                                                        1135،مصدر سابق، ص  21-90،من القانون رقم  46إلى  38أنظر المواد من [ 2]

                                                                                                                                  105نور أمجوج، مرجع سابق، ص ا [3]

                                                                                                                             145إبراهيم بن داود ، مرجع سابق، ص [  4]

                                                                        1135،مصدر سابق، ص  21-90من القانون رقم  42المادة  [ 5]

نائي       وق ،قانون جر في الحقفي التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماست دور مجلس المحاسبة  في مكافحة الفساد الماليإلهام عبوب ،   ]6[

                                                                                                                                                       .35للأعمال ص

                                                                                                        1134،مصدر سابق، ص  91-90ن القانون ،م 23لمادة ا ]7[

                                                                                                      1133المصدر نفسه ص -21- 20-19-17-16المواد .[ 8]

                                                                                                                                    .141،ص2015، مصر،الإسكندرية، د ط دار الجامعة الجديدة، زائريبرحماني محفوظ، المالية العامة في التشريع الج [9]
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ثانية فة الو يتخذ الأمر بالصرف أحد الصفتين الأولى أن يكون أمر بالصرف رئيسي ألولي و الص
 [1]أن يكون أمر بالصرف ثانوي . 

 

ة العمومي مرافقيتولى الآمرون بالصرف تنفيذ و تسير الميزانيات والعمليات المالية للهيئات و ال
 [2]وذلك يكون وفق الشروط المحددة في قانون المالية 

الأمر  )وبموجب انتسابهم لهذه الصفة  وبحكم الصلاحيات المالية التي خولها لهم القانون 
دارية و اعتباره المشرف على المرحلة الإ[  3]إدارية بالصرف (، فهم ملزمون بمسك محاسبة 

 .لصرف النفقات العمومية يكون مسئولا مسؤولية إدارية و مدنية و جزائية عن أعماله
 

 أهمية الحساب الإداري في الرقابة المالية اللاحقة  ثانيا:
 تعريف الحساب الإداري : -1

 قة وام بالنفالتز يلتزم الآمرون بالصرف بمسك محاسبة إدارية لتنفيذ الميزانية العامة من         
 [ 4]التصفية والأمر بالدفع .....الخ 

وظيفة  مارسةو تكتسي الحسابات الإدارية من كونها حسابات ختامية شاملة لها أهمية بالغة في م
لرئاسية الطات نها تشكل إحدى الوسائل التي تمكن السالرقابة المالية بأشكالها المختلفة ذلك لأ

ية كل ع نهاالوصائية من حق الاطلاع على مستوى الأداء المالي لمختلف الهيئات التابعة لها م
ات و لصعوبسنة مالية، وتقدير نشاطها وهو ما يسمح لها بوضع التدابير التي تمكن من تفادي ا

 [5]الإضافية .  عرض الميزانية النقائص المسجلة أثناء 
 :ةاللاحقفي الرقابة المالية  الإداريةأهمية الحسابات  -2

جال في م تظهر أهمية الحسابات الإدارية في ممارسة الرقابة المالية لمجلس المحاسبة، خاصة 
حيث يقوم  سبة ،الرقابة المالية المحاسبة ، في إطار الرقابة القضائية التي يمارسها مجلس المحا

ها مع بقى تطاهذا الأخير بمراجعة تلك الحسابات و بالتالي يدقق في صحة العمليات المالية و مد
كل  كما يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلاع على[ 6]النصوص و التنظيمات المعمول بها 
يم المصالح و العمليات المالية المحاسبية أو اللازمة لتقي الوثائق من شأنها أن تستهل رقابة 

 [7]الهيئات الخاضعة لرقابته .
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                                                                                                                            1650سابق، ص  ،مصدر 313-91من المرسوم التنفيذي رقم 27أنظر المادة [  1]

المعدل  1984يوليو  10،بتاريخ  28،يتعلق بقوانين المالية، ج ر عدد  1984يوليو  07مؤرخ في  17-84من القانون رقم  01نظر المادة أ[ 2]

       م 2016ديسمبر  29،بتاريخ  77،ج ر، عدد 7201 ،المتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر  28مؤرخ في  14-16و المتمم بالقانون رقم 

                                                       143-142،مصدر سابق، ص ص  21-90من القانون  32-31-30أنظر المواد [  3]

                                                                                                                                       .26،مصدر سابق، ص  313-91من المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة  ]4[

                                                                                                                         104مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  ]5[

                                                                                                                   .163إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص  [6]

                                                                                                                                          .09المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، مصدر سابق، ص  20-95 الأمرمن  55المادة  [7]
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ت و التأكد من صحة الحسابات وسالمة التصرفافأهمية الحساب الإداري تكمن في         
ة إلى لإضافالإجراءات المالية وكشف الانحرافات و الأخطاء المالية ،وكذا الاختلاسات هذا با

 [ 1]مراقبة الأداء وفها للأهداف الموضوعة و بالتالي مراقبة الترشيد في الإنفاق. 
 

 إجراءات تقديم الحسابات 

حلة ة لمريعتبر قضاة مجلس المحاسبة أن عملية تقديم الحسابات ما هي إلا مرحلة أولية سابق
من  61الذي يحدد تطبيق أحكام المادة  97-01مراجعتها وذلك حسب )الرأي الصادر تحت رقم:

ر التسيي ، و عند غلق كل سنة مالية يتولى المحاسبون العموميون بإعداد حساب[2]) 20-95الأمر
 ل فئةالآمرون  بالصرف فيعدون الحساب الإداري يتم إيداع هذه الحسابات من طرف ك و أما

 ي نفسفعلى حدي في الآجال المحددة على مستوى كتابة ضبط مجلس المحاسبة ، وذلك لتسجيله 
 : معمول بهمع ضرورة توفرها على البيانات الشكلية التي يقتضيها التنظيم ال [3]تاريخ إيداعه 

 

 أ الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين : أولا: مبد
ل ليه الفصرتب عمفاد هذا المبدأ أن الذين يوجهون أوامر التنفيذ ليسواهم الذين ينجزونها مما يت

أ على عدة ، ويقوم هذا المبد[4]بين الوظائف المحاسبية ،الذي يقوم عليها المحاسبة العمومية 
 تبريرات وهي :

 :لتقسيم العمل التبرير الفني -1

ام ي الالتزمثل ففهذا المبدأ يسمح باقتسام و توزيع المهام بين مرحلتين هامتين الأولى إدارية تت
 لإيراداتقبض ابالنفقة و التصفية و الأمر بالصرف، أما الثانية فتخص تحريكا للأرصدة المالية ب

 [5] أو دفع النفقات
  :التبرير الرقابي -2

تصفية و م والمادام أن الأمرين بالصرف ملزمين بمسك حساباتهم الإدارية الخاصة بالالتزا      
ل بدخو الأمر بالصرف و أن المحاسبين العموميين ملزمين بترتيب حسابات التسيير المتعلقة

 ن من لنوعياوخروج الأرصدة المالية للدولة فإن العمل الرقابي يكون منطلقه هو المطابقة بين 
 [6] .المحاسبات

 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                                                            .536القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائري، مرجع سابق،ص [  حاحة عبد العالي ، الآليات 1]
الساعة  30/05/2021اطلع عليه في   http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.htmlموقع مجلس المحاسبة ،  ]2[

17:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             87بر اهيم بن داود ، مرجع سابق ، ص  ]3[

                                                                                                                      .90إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص  [4]
                                                                                                                                          .90المرجع نفسه، ص  [5]
     143،  142[  برحماني محفوظ ، مرجع سابق، ص 6]

http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.html
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 ثانيا : تطبيق القرار المزدوج في مجال تقديم الحسابات :

فس تخضع عملية تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين و الأمرين بالصرف إلى ن
عدة ع لقاالإجراءات المتابعة التي تخضع لها عملية مراجعة الحسابات هذه الأخيرة التي تخض
ليه وحة عالقرار المزدوج ، والتي نعني بها أن مجلس المحاسبة يمكنه البت في القضية المطر

ات ذلك يكون في حالة كشف التحقيق على أخطاء و مخالف provisoire  Arrêt بقرار مؤقت
في حالة  Arrêt définitif ي  تلحق أضرار بالخزينة العمومية و أموال الدولة أو بقرار نهائ

 [1]عدم إثبات وجود أي مخالف 

ى رد علويهدف المشروع من خلال تطبيق هذه القاعدة إلى ضمان حقوق المتهم في الدفاع و ال
 [2]خلال شهر  المداولة حيث يبلغ القرار المؤقت إلى المحاسب العمومي للرد عليه أسئلة تشكيلة 

ي نهائشكل بقضية و بانقضاء المدة المحددة قانونا تجتمع التشكيلة المعنية من جديد للفصل في ال  
كذا  على ضوء التوضيحات و الاقتراحات المقدمة من طرف المقرر المكلف بدراسة القضية و

 في طريق وذلك الاستنتاجات الناظر العام ، يتم إلغاء القرار المؤقت إذا كانت التبريرات مقنعة
 [3]قرار نهائي 

 مـــراجعة الحسابات : /2

ن حاسبييمارس مجلس المحاسبة في إطار صلاحياته القضائية سلطة مراجعة حسابات الم       
إلى  74اد العموميين وهي الرقابة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث في المو

و  المعدل و المتمم، ولمجلس المحاسبة سلطة مراجعة الحسابات95 /20من الأمر رقم  86
 . ام بشأنهاإصدار الأحك

 : أولا : تعريف عملية المراجعة
 يث كانت و الذي يعني الاستماع ، ح Audir من الكلمة اللاتينية Audit أشتق مصلح المراجعة

 : مهاالحسابات تتلى على المراجع ، وهناك العديد من التعارف لعملية المراجعة نذكر أه
قرائن "عملية منظمة للحصول على العرفت الجمعية المحاسبة الأمريكية المراجعة بأنها : 

تأكد رض الالمترتبة بعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية و تقيمهما ، بطريقة موضوعية لغ
إلى  مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية ،ثم التوصيل نتائج ذلك من درجة التأكد 

 [4]الأطراف المستفيدة " 
ييم الأدلة "المراجعة هي عملية منظمة لجمع وتق :أنها كما عرفها الأستاذ نصر صالح محمد على

افق التو والقرائن ، بشكل موضوعي والمتعلقة بنتائج المادة محل المراجعة وذلك لتحديد مدى
 [5]"  ج المراجعةهذه النتائج و المعايير المقررة ، وتبليغ الأطراف المعنية نتائ3 والتطابق بين 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 120،ص  2003زيع، عنابة، الجزائر، محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العال، المالية العامة، د ط، دار العلوم للنشر و التو[ 1]
                                                                                                                                          .17، مصدر سابق ، ص  20-95 الأمرمن  197أنظر المادة  ]2[

                                                                                                                               111أمجوج نوار مرجع سابق ، ص  ]3[

و ارف علهما المتعايير وفقا للمع و آليات التطبيق الأساسيةالمفاهيم )الخارجية  المراجعةالصبان محمد سمير، عبد الوهاب نصر علي،  - [4]

                                                                                                                  .6، ص  2002، د ط ، دار الجامعة ، مصر  (المعايير الدولية 

                                                                                                                                   .158،ص  2001، دار الجامعة، ليبيا الأولىية المراجعة، الطبعة رنصر صالح محمد، نظ [5]
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 ثانيا : أهداف مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
  ينتهدف عملية مراجعة الحسابات التي يقوم بها مجلس المحاسبة على الحاسبين العمومي

 [1]والفعليين إلى الكشف على الفساد المالي داخل المؤسسات المعنية بالمراجعة 
                                                                                                                          

ر لدفاتو بالتالي اكتشاف الأخطاء و أعمال الغش و التزوير التي قد توجد في السجلات و ا
لهذه  لمعدةاالمحاسبية و كذا صحة العمليات المسجلة فيها و مدى توافقها مع القوائم المالية 

ة إلى ( ،كما تهدف هذه الرقاب95-20من الأمر  10إلى  7الهيئات و المؤسسات العمومية ) 
،  ظة على الأموال الدولة من أي ضياع أو اختلاس ، أو تال عب أو سوء استعمالالمحاف

ئات بالإضافة إلى ذلك فهي تعد عملة مراجعة للنظم الموضوعية في هذه المؤسسات و الهي
  ،لخطط العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة و تأكد من مدى الالتزام بالسياسات ، وا

 [2]والإجراءات و القوانين و اللوائح التي لها دور كبير على الرقابة 
 ة:الفرع الثاني: رقابة الانضباط في تسيير الميزانية و المالية للدول

 مفهومها : /1

 صة فين غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية هي عبارة عن تشكيلة متخصإ 
 . و الحكم في الملفات التابعة لاختصاصها مجلس المحاسبة ، مكلفة بالتحقيق

ي ن ا و تشمل أأن يتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفين الإداريي نعني برقابة الانضباط "
 ونونية ، القا أعمال كل من يقوم بإدارة الأموال العمومية أو يتدخل فيها دون إن يكون له الصفة

 [3]"  مؤسسات أو الهيئات العموميةيحمل المسؤولية لكل مسؤول أو عون في ال
 ذا فيهوقد خصص المشرع لهذه الرقابة فصلا كاملا و هو الفصل الرابع من الباب الثالث و 

نه على م 87المعدل و المتمم حيث تنص المادة  20-95من الأمر رقم  101إلى  87المواد من 
 ة و بهذهلماليايير الميزانية و أنه يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تس

ن طرف مية مالصفة يدقق في شروط استعمال و تسير الموارد و الوسائل المادية و الأموال العمو
 لمحاسبيةة و االهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه و بالتالي يتأكد من مطابقة عملياتها المالي

 [4] .للقوانين و التنظيمات المعمول بها
سير حيث يتأكد مجلس المحاسبة في هذا الشأن من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال ت

ومية العم الميزانية و المالية و يحمل المسؤولية لكل مسئول أو عون في الهيئات و المؤسسات
ون الفعليون ) المحاسب 86وكذلك المادة الأشخاص المذكورين في المادة  07المذكورة في المادة 

ليهم عل مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى و الأشخاص المعنويين الأخريين المنصوص ( و ك
 [5]في هذا القانون . 
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[1  ]RAPPORT DE REVUE VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA COUR DES COMPTES 
D’ALGÉRIE 2013 - p17.                                                                                                                            

س ، كلية دد الخاميحي سعيد لخضر أوصيف ، دور المراجعة الداخلية في حركة الشركات ، مجلة الدراسات الاقتصادية و المالية، الع ]2[
                                                                                                                                         196-195ص ص  2012العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير جامعة الوادي، سنة،

جلة ملجزائر، عبد العزيز عزة ، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية في ا ]3[
                                                                                                159، ص  2012، ديسمبر  32اصل في العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، عدد التو
 حقوق ،قانونتر في الشهادة الماس دور مجلس المحاسبة  في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل[ إلهام عبوب ،  4]

                                                                                                                                                       .34جنائي       للأعمال ص 
                                                                                                                                    .14المتمم، مصدر سابق ، ص المعدل و 20-95من الأمر رقم  87/2أنظر المادة  [5]
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 إجراءات رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالي: /2
 إجراءات المتابعة : 

مجلس  بها قضاة تبدأ إجراءات المتابعة إذا ما كشفت نتائج التحقيقات و التدقيقات التي يقوم     
جال مدخل في تالتي ارتكبها العون قانونا بأن المخالفة المحاسبة التي تضبطها الفرقة المختصة 

ه رئيس السالف الذكر، وبناء على ذلك يوج 20-95من الأمر  99و  88تطبيق أحكام المادتين 
له  تكون الغرفة المختصة تقريرا مفصلا إلى الناظر العام ، هذا الأخير الذي تكون له الذي

ذلك بأن لا في حال رأى الناظر العام الذي أخطر ب [1]السلطة التقديرية في المتابعة من عدمها 
ة قطاعيال لغرفةاوجه للمتابعة ، بعد أن يتلقى المعلومات الإضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من 

ئيس رن من المختصة ، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل لإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكو
 [2]ذلك بمن مجلس المحاسبة ، على أن يطلع رئيس الغرفة المعنية  2غرفة و مستشارين اثنين 

م يرسل ، ث إليها ،أما في حال قرر الناظر العام المتابعة فإنه يحرر الاستنتاجات التي توصل 
  [3]ق الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية قصد فتح تحقي

شعار إذ تم فتح تحقيق يتم إطلاع الشخص المتابع بذلك فورا بمراسلة موصي عليها مع الإ
 نليتهم ممسؤو بالاستلام )يطلعهم فيها على الوقائع التي يسجلها المجلس ضدهم و الكفيلة بإقحام
محام أو بتعين حيث الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية ، ويمكنه في هذا المجال أن يس

 لحقوقامساعد يختاره على أن يؤدي هذا المساعد اليمين أمام مجلس المحاسبة و يستفيد من 
  [4] .الممنوحة للدفاع 

 

 صدور القرار: 

تاريخ في ال[ 5]عقد تشكيلة المداولة المختصة عند انتهاء إجراءات التحقيق السالفة الذكر ت    
لف بالتحقيق و تطلع التشكيلة على اقتراحات المقرر المك[ 6]المحدد لها، وبحضور العون المتابع 

يه أو محام تابعةو بالإضافة إلى استنتاجات الناظر العام و التوضيحات التي يقدمها العون محل الم
لعام ا،و بعد اختتام المرافقات يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة دون حضور الناظر  [7]

أغلبية ويتم الفصل في القضية المعروضة للمداولة ب [8]الضبط  والمتابع ووكيله وكذلك كاتب
، يسجل رئيس الجلسة  [9]صوت الرئيس  الأصوات و في حالة تساوي الأصوات يرجح 

قدمه إلى رئيس مشروع قرار ي اذها و يسلمها إلى المقرر الذي يتولى إعداد القرارات التي تم اتخ
  [10]الجلسة 
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                                                                                                                                         16،المعدل و المتمم، مصدر سابق، ص  20-95رقم  الأمرمن  94/1نظر المادة أ ]1[

                                                                                                                                          .، المصدر نفسه 94/2أنظر المادة  ]2[
                                                                                                                                                 .، المصدر نفسه 94/3أنظر المادة  [3]

                                                                                                                                    .16،المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، مصدر سابق ، ص 20-95 الأمرمن  96نظر المادة  [4]

                                                                                                                                       .  08،مصدر سابق، ص  20-95رقم  الأمرمن 51أنظر: المادة -  ]5[

                                                                                                                                          .17،المصدر نفسه ص  100/2ة أنظر: الماد ]6[
                                                                                                                                                 .17،المصر نفسه ص  100/3أنظر: المادة  [7]

                                                                                                                  .17،المصر نفسه ص  100/4أنظر: المادة  - [8]

                                                                                                             .17،المصدر نفسه ص  6-100/5ر: المادة نظ[ أ9]

                                                                                                                         . 18، المصدر نفسه ، ص  100/7نظر: المادة [ أ10]
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 المبحث الثاني : أثــــار رقابة مجلس المحاســــبة :
 التي نيةلقانويفرض النظام المالي في أي دولة من دول العالم مجموعة من النظم والقواعد ا     

 عمال هذهق استيجب احترامها ومراعاتها عند استعمال الأموال والموارد العامة إذ لابد أن يتطاب
ا ة على هذمحاسبالأموال مع القوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن، وقد أكد مجلس ال

ة ضائيية وقالمبدأ في أكثر من موضع و ذلك من خلال اختصاصاته في الرقابة المزدوجة إدار
ن و قوانيالتي يمارسها مجلس المحاسبة على مصالح الدولة و الهيئات المالية و المحاسبة لل

 ]1[ .التنظيمات المعمول بها

 القضائية لمجلس المحاسبة .الإدارية والمطلب الأول : الرقابة 
 الأول : نتائج الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة فرعال

لها تم من خلايتمرة إن الرقابة الإدارية التي يقوم بها مجلس المحاسبة تعد عملية ديناميكية مس     
لال خك من التأكد من تحقيق الأهداف البرامج و المشاريع العمومية وفق الخطة الموضوعة و ذل
  ]2[ة.محليلامتابعة الأداء و قياسه و رصد أي انحرافات في استعمال أموال الدولة و الجماعات 

ات عملي وفي إطار ممارسة الرقابة الإدارية و في حال تم الكشف في مخالفات و وقائع أثناء
طلاع وم باالرقابة من شأنها إلحاق ضرر بأموال الهيئات و المؤسسات التابعة للدولة فإنه يق
لك رتبة كذ و السلطات السلمية لهذه الهيئات بواسطة تقارير تختلف بحسب طبيعة و أهمية الوقائع

 المرسل إليه.

 :في حال الإخلال بشروط استعمال أموال الدولة  /1

 ي علىإذا ما لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته نقائص في النصوص التي تسر     
 انه يخطرابة فشروط استعمال الإعتمادات المالية والوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل الرق

 ية .السلطات المعنية إما عن طريق رسالة إلى رئيس الغرفة أو عن طريق المذكرة المبدئ

  إلى رئيس الغرفة :مذكرة 

ك وكذل هي رسالة يتم من خلالها اطلاع مسئولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة     
ذلك إذا لي وكالسلطات السلمية أو الوصية ، بالنقائص المتعلقة بجوانب التنظيم والتسيير الداخ

لعمومية نة اا بالخزيعاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضرر
 .]3[أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته 

ل هذا و حدد استعما 377-95رقم  ]4[ 47وقد نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة      
تخاذ النوع من الرسائل في حالات وقوع مخالفات تلحق أضرار بالخزينة العمومية ، قصد ا

يازة مبالغ ح، وفي حالات ]5[الإجراءات اللازمة التي يقتضيها التسيير السليم للأموال العمومية 
 من  العامة مالية مستحقة للدولة أو الجماعات المحلية أو المرافق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور مجلس المحاسبة  في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق إلهام عبوب ،   ]1[

                                                                                                                         47ص،قانون جنائي للأعمال 

  .48ر نفسه ، ص المصد   ]2[

ي رابح، العروس افإشرالعلوم السياسية ،  باديس بوسعيود: مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في ]3[
 .79قسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر ص 

 .12، مصدر سابق، ص 377-95المرسوم الرئاسي رقم من  47أنظر المادة  ]4[
 . 03، مصدر سابق ، ص  20-95من الأمر رقم  24أنظر المادة  ]5[
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 .]1[جاعها المناسبة لاستر  طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية

ابة على " ولقد ظهر استعمال هذا النوع من الرسائل لأول مرة في فرنسا في مجال الرق     
دارة هيئات الضمان الاجتماعي ،ثم توسع استعمالها لتشمل المجالات الأخرى من نشاط الإ

ئيس ر،ويتم إرسال هذه الرسالة من طرف ]2[العمومية ، شأن القضايا ذات الأهمية البسيطة 
رسل ت المن عليه إبلاغ رئيس مجلس المحاسبة بذلك ، كما يتعين على السلطاالغرفة الذي يتعي

 ]3[إليها أن توافي مجلس المحاسبة بالنتائج المتوصل إليها من هذه الرسائل. 

 :المذكرة المبدئية 

ات و هيئيصدر مجلس المحاسبة مذكرة مبدئية يطلع بموجبها السلطات الوطنية للمصالح أ     
وقد  ]4[ية المراقبة بالنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص التي تسري على الأموال العموم

ام الذي يحدد النظ 77-95من المرسوم الرئاسي رقم  48نص عليها المشرع في نص المادة 
 مجلس المحاسبة.الداخلي ل

يراها  التي ويتعين على رئيس مجلس المحاسبة إرفاق هذه المذكرة المبدئية بكل التوصيات      
مراقبة ونفيذ مفيدة وفعالة في مجال تطبيق النصوص القانونية المسيرة لشروط استعمال وتسيير وت

  ]5[أموال الهيئات الخاضعة لرقابته.

 للوصف الجزائيفي حال الكشف في وقائع قابلة  /2

لفات ي مخافي هذا النوع نتائج رقابة مجلس المحاسبة في حال انتهت عملية التحقيق بالكشف ف 
 وأضرار بالأموال العمومية التي يمكن أن تأخذ الوصف الجزائي.

  :)المذكرة الإستعجالية )الإجراء الإستعجالي 

عرف ما ي مكن المشرع الجزائري مجلس المحاسبة من صلاحية اتخاذ إجراءات استعجاليه أو     
شرع الجزائري وقد نص الم ]6[بالمذكرة الاستعجالية والتي تعد من بين أهم أثار الرقابة الإدارية 

 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  47على الإجراء المستعجل في الفقرة الثانية من المادة 
 الذي يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .03، مصدر سابق، ص 20-95، من الأمر رقم 25أنظر: المادة  ]1[

 ، لمزيد من التفاصيل أنظر :140أمجوج نوار ، مرجع سابق، ص  ]2[

-Jean claude Martinez et Pierre Dimait : Droit Buedgétaire, Paris, France : Édition L.I.T.E،1999, P 
875. 

 .12، مصدر سابق، ص  377-95الرئاسي من المرسوم  3/47أنظر: المادة  ]3[
 .166بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص  [4]

 .79باديس بوسعيود، مرجع سابق ، ص  ]5[
 من 16لمادة طبيقا لتتعتبر المذكرات الإستعجالية من أولى مظاهر ممارسة مجلس المحاسبة لاختصاصاته الإدارية في فرنسا، وكان ذلك  ]6[

ئات تهم أمام الهيوالتي تلزمه بإخطار وزيري المالية والعدل بالتجاوزات والمخالفات بغرض متابع 1807سبتمبر  16القانون المؤرخ في 
ر إرسالها  يقتصلاالقضائية المختصة ، ونتيجة لضرورة العملية حددت القضايا التي يستعمل فيها مجلس المحاسبة هذه المذكرات و أصبح 

 ا أصبحت تشمل جميع الوزراء المزيد من التفاصيل أنظر:إلى وزيري العدل والمالية فقط وإنم

 .141أمجوج نوار، مرجع سابق، ص  -

 



فساد الماليآليات مجلس المحاسبة في مكافحة ال                 الفصل الثاني :  
 

 
36 

 

كل  ية أووالذي بموجبه يحظر رئيس مجلس المحاسبة ويطلع الهيئات والسلطات السلمية أو الوص
  ]1[سلطة أخرى معنية بهذه المعاينات.

م في يث يتوقد حدد المشرع حالات اللجوء إلى الإجراء المستعجل )المذكرة المستعجلة( ح     
 ضررا حال ما إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق
همية أن أ بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، إلا

ابية ه الرقتظهر بصفة جلية عند إثبات مجلس المحاسبة إثناء قيامه بمهمت لاستعجاليااء الإجر
المسيرين ومن طرف المسئولين  ]2[على المال العام في وقوع جرائم اختلاس وتبديد المال العام 

 التابعين لهذه الهيئات والمؤسسات العمومية.

ت حالا لس الإجراء الاستعجال هي نفسهاللإشارة فإن الحالات التي يستعمل فيها المج     
 وجههاياستعمال رسالة رئيس الغرفة إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن مذكرة رئيس الغرفة 

ية لإستعجالكرة امباشرة إلى المصلحة المعنية ، مع إعلام السلطات السلمية أو الوصية، بينما المذ
نيين المع جلس وتوجه مباشرة إلى الوزراءتكتسي أهمية أكبر ذلك لأنها توقع من طرف رئيس الم

ذكرة وليس إلى هيئات التي خضعت للرقابة وذلك لتقديم التوضيحات اللازمة عن مضمون الم
-9619، وما يلاحظ خلال التقرير السنوي المجلس المحاسبة لكل من سنتي ]3[الاستعجالية 

عدد  ال الدولة لم يتجاوزأن مجلس المحاسبة وفي إطار مهامه الرقابية على أمو ]4[م،1997
معنيين مذكرات استعجالية وجهها إلى الوزراء ال 4المذكرات الاستعجالية التي أصدرها عن 

ع مالفترة  ي تلكبغرض اتخاذ التدابير التي يفرضها التسيير السليم للمالية والإدارة التي كانت ف
، ل صورةالرقابية على أكمعدد المذكرات الصادرة نلاحظ أن مجلس المحاسبة لا يقوم بمهامه 

ي ليه فعوهذا ما أدى إلى نمو الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية حتى يصل إلى ما هو 
 .الوقت الحالي

 : التقرير المفصل 

صف ذ الويعد مجلس المحاسبة التقرير المفصل ليبين فيه كل الوقائع التي يمكن أن تأخ     
 1/94 ادةوقد نصت عليه الم ]5[الجزائي والتي لاحظها مجلس المحاسبة أثناء ممارسته لرقابته 

خالفة ن الم>> إذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا أ
رئيس الغرفة  من هذا الأمر، يوجه 88لتي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة ا

 <<.]6[تقرير مفصل إلى الناضر العام 

 وبهذا يمكن اللجوء إلى تقرير مفصل في حالتين أساسيتين :

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 166بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص  ]1[

على الساعة ،  26/05/2021أطلع عليه يوم  http://www.ccomptes.og.dz/ar/missions.or.htmlموقع مجلسة المحاسبة  -
16:18 

اثر  ، مخبر2009س لعدد الخامالعام، مجلس الاجتهاد القضائي ا المالحسونة عبد الغاني، الكاهنة زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلاس  ]2[
 .208، ص2009جامعة محمد خيضر بسكرة، ، حركة التشريع، قسم الحقوق الاجتهاد القضائي على

 .142أمجوج نوار، مرجع سابق، ص ]3[
 .7-6م، ص 1999فيفري  28، صادرة بتاريخ 12، ج ر، عدد1997-1996التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة [ 4]
 .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، مصدر سابق 20-95الأمر رقم  ]5[
 .166ص إبراهيم بن داود، مرجع سابق ،   ]6[

http://www.ccomptes.og.dz/ar/missions.or.html
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لمتعلق نون اإذا كانت الوقائع محل المعاينة ذات وصف جزائي حسب قانون العقوبات والقا /أولا 
ختلاس، م الابالوقاية من الفساد ومكافحته، مثل حيازة أموال عمومية بصفة غير قانونية، وجرائ

 .]1[على غرار قضية بنك الخليفة وسوناطراك 

ويتم  وقائعالمفصل الذي تدون فيه جميع ال تصادق تشكيلة المداولة المختصة على التقرير     
 التوقيع عليه من طرف 

لس يس مجرئيس التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط، ويرسل رفقته عناصر الإثبات اللازمة إلى رئ
 ، كما]2[ ضائيةالمحاسبة، الذي يوجه بدوره إلى النظر العام المختص إقليميا بغرض المتابعات الق

لتي المحاسبة بإخطار الأشخاص المعنيين والسلطة ا ويقوم مجلسيطلع وزير العدل بذلك، 
  ]3[يتبعونها بهذا الإرسال.

سب حالية إذا تم الكشف في مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والم /ثانيا
تي تمثل السالف الذكر وال 20-95من الأمر رقم  91-88عليها في المادتين  الحالات المنصوص

ادية، ئل المصريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير الأموال العمومية أو الوساخرقا 
  ]4[وطرح أضرار بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.

لية اء عميعد رئيس الغرفة تقرير مفصل الذي يتضمن رد للوقائع التي تمت معاينتها أثن     
لذي اتقرير التشكيلة والمقرر وكاتب الضبط على الالرقابة ، ويوقع عليها قانونا كل من رئيس 

  ]5[يرسله إلى رئيس مجلس المحاسبة، قصد إحالته إلى الناظر العام

ط في نضباويجب أن يرفق التقرير المفصل بكل العناصر الكفيلة بإثبات مخالفة قواعد الا     
ئات الهي عموميين لهذهتسيير الميزانية والمالية المرتكبة من طرف المسئولين والموظفين ال

 .يةالخاضعة للرقابة قصد إحالته على غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمال

  6[التقرير السنوي[ 

) يعد  المتعلق بمجلس المحاسبة على التقرير المفصل 20-95من الأمر  16نصت المادة      
ميع جمجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية( ويتضمن التقرير السنوي 

تبر هو يعالمعاينات والملاحظات التي يرى أنه من الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية ، و
حكومة ين السائل التي يستعملها مجلس المحاسبة في نشاطه ،ويهدف من خلاله إلى تمكمن أهم الو

م ا يضم أهية كممن الوقوف على حقيقة النقائص والخروقات التي تقع أثناء تنفيذ الميزانية العموم
نة. الية معيملسنة اتقييماته المنبثقة أساسا عن عمليات الرقابة والتدقيق المقررة في برنامج نشاطه 

]7[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *.142مجوج أنوار، مرجع سابق، ص أ ]1[

 .12، مصدر سابق، ص  377-95من المرسوم الرئاسي  49و  45المادة أنظر:    ]2[
 .4، مصدر سابق ، ص 20-95من الأمر رقم  27أنظر: المادة [  3[
 .142أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص [  4]
 .12، مصدر سابق، ص377-95من المرسوم الرئاسي  46أنظر: المادة   ]5[
نسي أن هذا الإجراء ، ويرى فقهاء القانون الفر 1807تقرر استعمال التقرير السنوي في القانون الفرنسي منذ تأسيس مجلس المحاسبة  ]6[

عي وأصبحت في عهد ( التي كانت تقدمها البرلمانات إلى الملك في عهد النظام الإقطاremontrancesما هو إلا امتداد لفرائض التنمية )
 .المالية التي سبقت تأسيس مجلس المحاسبة كوسيلة لإعلام الهيئة التشريعية بوضعية التسيير المالي  هيئات الرقابة

 على الساعة26/05/2021، أطلع عليه يوم  http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.htmlموقع مجلس المحاسبة :   ]7[

22:55. 
 

http://www.ccomptes.og.dz/or/missions.or.html
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 وسيتعرض التقرير السنوي الذي يعده مجلس المحاسبة :

ص التي لنقائالمعاينات و الملاحظات و التقييمات الرئيسة لمجلس حول المخالفات والعيوب و ا -
  ]1[سجلها المجلس خلال تحرياته في إطار برنامج النشاط.

 

من أجل مباشرة التصحيحات و التوصيات التي يري مجلس المحاسبة وجوب صياغتها  -
وتحقيق  ،الضرورية بقصد ضمان الاستعمال السليم و الفعال للاعتمادات الممنوحة  الإصلاحات

  ]2[الكفاءة في تسيير الهيئات و المصالح العمومية.

 لتي وصلتة و اكما يتم إدراج ردود المسؤولين و السلطات السلمية ،أو الوصية المعنية بالرقاب -
  ]3[ر .المحاسبة في الآجال المحددة بعد تبليغ مذكرات التقييم المعنيين بالأم إلى مجلس

اسبة إلى السنوي الذي يعده مجلس المح]4[وقد أوكل المشرع الجزائري مهمة إعداد التقرير     
وقد  ليه ،علجنة متخصصة تسمى لجنة البرامج و التقارير التي تقوم بإعداد التقرير المصادقة 

س المحدد للنظام الداخلي لمجل 377- 9جراءات مددها المرسوم الرئاسي رقم أخضعه الإ
 المحاسبة .

لس ال مجحيث يتولى رؤساء الفرق إرسال جميع المعاينات و الملاحظات المترتبة عن أعم     
لى عرضها المحاسبة و القابلة للإدراج في التقرير السنوي إلى المقرر العام المختص بهدف ع

سال بة إرمج و التقارير للحصول على موافقتها ويتولى بعد ذلك رئيس مجلس المحاسلجنة البرا
ى نتائج ية علمذكرات التقييم إلى مسئولي الهيئات التي كانت محل رقابته و كذلك السلطات المعن

ل الرقابة ، وقد حدد المشرع أجل تقديم أجوبة و توضيحات من طرف مسؤولي الهيئات مح
 السنوي. تقريرواحد ، و بانتهاء الأجل المحدد يقوم المقرر بإعداد مشروع ال الرقابة لا عن شهر

]5[ 

راطية لديمقاينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية      
  ]6[الشعبية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6سابق، ص  ، مصدر 1997-1996التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة   ]1[
 .6، مصدر سابق، ص  1997-1996التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة   ]2[

 .6م ، ص  1997نوفمبر  19، بتاريخ  76، ج ر ، عدد  1995التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة   [3[
العام  حضر الأمينالعام و رؤساء الصرف ، ويالناظر  تتكون لجنة البرامج و التقارير من رئيس مجلس المحاسبة ونائب الرئيس ، و  [4]

أشغالها  عدها فيويسا دون المشاركة في المداولة ، كما يمكن أن توسع هذه اللجنة إلى قضاة آخرين ، أشغال لجنة البرامج و التقارير
 ي صلاحياتالمشرع الجزائرالشروط التي يحددها النظام الداخلي ، وقد أعطى  في مجلس المحاسبة حسب آخرونمسؤولون أو مساعدون 

النظام الداخلي  إلى صلاحيات أخرى حددها افةبالإض المتعلق بمجلس المحاسبة ، 20-95من الأمر  54اللجنة نص عليها في المادة  لهذه
 . لمجلس المحاسبة

 .145مجوج نوار ، مرجع سابق ، ص [  أ5]

 .3، مصدر سابق، ص20-95من الأمر  رقم  16/3 ةأنظر الماد  ]6[
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 الفرع الثاني : نتائج الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة 

ن مترتبة عئج الإن تنوع السلطات القضائية لمجلس المحاسبة يقابلها بالضرورة تنوع في النتا     
ن علمترتبة ائج اتداخلاته التي يمكن أن نجمعها في النتائج المترتبة عن تقديم الحسابات أما النت

ي تسيير باط فبين العموميين ، و أخيرا النتائج المترتبة عن رقابة الانضمراجعة حسابات المحاس
 الميزانية و المالية . 

 النتائج المترتبة في التأخير في تقديم الحسابات : /1

ع على : " يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الاطلا 20-95من الأمر رقم  55المادة  تنص     

ا ييم تسيرمة لتقرقابة العمليات المالية والمحاسبية أو اللازكل الوثائق التي من شأنها أن تسهل 

 المصالح و الهيئات الخاضعة لرقابته"

رين بالصرف فان المشرع ألزم كل من المحاسبين العموميين والأم 55و تطبيقا لنص المادة      

نا حددة قانوالمل بتقديم الحسابات المالية الخاصة بالهيئات المعنيين وذلك يكون في يكون في الآجا

بين ، بهدف مراجعتها من طرف المجلس ولمجلس المحاسبة سلطة توقيع الغرامات ضد المحاس

 ، ]1[بوتية ت الثالعموميين و الأمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندا

 9من الأمر  61ادة المشرع على الغرامة المالية التي موقعة على المخالفين في الم وقد نص     
ج د 5.000السالف الذكر " يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بين  20-
ق لوثائدج، ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال ا 50.000و

ه ادة أعلالمص انو المستندات الثبوتية أو عدم تقديمها" ، كما يمكن أن تشدد العقوبة الواردة في 
 محاسبينللأمرين بالصرف و ال -مجلس المحاسبة  اقررهفي حالة تجاوز الآجال الجديدة التي 

ات لإكراهمن أجل تقديم إيداع الحسابات الكتابة الضبط ، وذلك يكون عن طريق ا -العموميين 
 تتجاوز ، لادج عن كل يوم تأخير لمدة  500الذي يقدر ب  3/61المالية التي نصت عليها المادة 

ي لعموميطبق على الأمر بالصرف و المحاسب ا ستين يوما ، وفي حال تم تجاوز المدة المحدد
  ]2[من قانون العقوبات. 43التي تحيلنا إلى تطبيق المادة  3فقرة  68نص المادة 

ص ن الخصائعدد مبوتتميز الغرامات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الحسابات الختامية      
لطابع هي : اومجلس المحاسبة خلال رقابته التي تميزها عن باقي الغرامات المالية التي يوقعها 

ذا توفي إهائي نالشخصي حيث أنه لا يتم توقيعها بعد وفاة الشخص المعني ولا يمكن تثبيتها بقرار 
ها إلى أثار المحاسب بعد صدور القرار المؤقت ،كما أنها تزول بوفاة الشخص المعني ،ولا تنتقل

ي أداء صير فتأديبية تهدف إلى ردع كل أشكال التق الورثة ،كما أن هذه الغرامات تعتبر عقوبات
  ]3[الواجبات المهنية المفروضة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10مصدر سابق، ص  20-95من الأمر  60/2أنظر المادة   ]1[
 من قانون العقوبات 43أنظر المادة [  2]

 .1135، مصدر سابق ، ص  21-90، من القانون رقم  41،  40،  39،  38أنظر: المادة [  3]

 . 114أنظر : أمجوج نوار ، مرجع سابق ، ص  -     
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 النتائج المترتبة في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين : /2

سجل لم ت يترتب على عملية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين إما إبراء ذمة المحاسب إذا

مخالفة طاء وضده أي مخالفة يمكن أن تقحم مسؤوليته المالية والشخصية ، إما في حالة تسجيل أخ

 يتم وضعه في حالة مدين. التشريع و التنظيم المالي فانه

   1[إبراء ذمة المحاسب العمومية[ 

جلة في إذا تبين من خلال عمليات المراجعة سلامة و صحة جميع العمليات المالية المس     
، الذي ]2[ حساب التسيير يمنح مجلس المحاسبة الإبراء بقرار نهائي للمحاسبة العمومي المعني

ثبت أة ،أو إليه في القرار المؤقت الصادر عن مجلس المحاسبيكون برر كل المخالفات المنسوبة 
  ]3[تسديد المبالغ المترتبة عن ذمته.

، ]4[ئية وباعتبار أن القرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة هي قرارات ذات طبيعة قضا     
واجهة مة في فإن قرار إبراء ذمة المحاسب له نفس الطبيعة القضائية مما يكسبه القوة القانوني

 لآجالجميع الأطراف المعنية ، كما يكون ملزم كذلك لمجلس المحاسبة إلا في الحالات و ا
، أو  103-102المقررة بالنسبة لعملية مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس في المادتين 

من  110ادة حسب الأحكام المقررة في الم وكذلك الطعن بالنقض 107الاستئناف فيه طبقا للمادة 
مية ت العموالسالف الذكر ، ويكون قرار إبراء الذمة ملزما كذلك بالنسبة للهيئا 20-95الأمر 

 المعنية به.

 : وضع المحاسب العمومي في حالة مدين 
ي فيقضي بوضع المحاسب العمومي  arret definitifيبث مجلس المحاسب بقرار نهائي      

الي ر المحالة مدين إذا ما تبين من خلال عمليات المراجعة وجود أخطاء ومخالفات في التسيي
ير فقة غالذي قدمه المحاسب العمومي ذلك في حالة ما إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف ن

نهائي في  اسب المعني ، بقرار، ولم يسدد المح]5[قانونية أو غير مبررة ، أو إيراد غير محصل 
 ]6[ .حالة مدين بما يساوي المبلغ الناقص

ق مسألة ل دقيلم تحدد النصوص القانونية المنظمة لمجلس المحاسبة أن المشرع لم يعالج بشك     
لطة ل للسالنصوص الناتج عن الأضرار التي تسبب فيها المحاسبون العموميون ، فهو ترك المجا

ديده من تحق تسالمعني لتقدير ذلك ، حيث أنه لم يبين كيفية حساب المبلغ المسالتقديرية للقاضي 
 ]7[طرف المحاسبة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن قرار ع" الذي يتحصل عليه المحاسب العمومي عقب عملية مراجعة الحسابات تسييره، Déchargeقرار إبراء الذمة " يختلف[  1]
 .عليها المحاسب العمومي عقب مغادرته لوظيفته بشكل نهائي  " الذي ينبغي أن يتحصل quitusالتبرئة " 

 .14، مصدر سابق، ص 20-95من الأمر  1/ 83المادة أنظر: [  2]

 . 94شويخي سامية ، مرجع سابق ، ص [  3]

 .14، مصدر سابق، ص 20-95من الأمر  85أنظر: المادة  [  4]
 . 14، مصدر سابق ، ص  20-95من الأمر  83/2 أنظر: المادة[  5]

 94شويخي سامية ، مرجع سابق ، ص [  6]

 .122سابق ، ص  أمجوج نوار ، مرجع[  7]
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لواجبة اوائد ومن جهة أخرى لم تقرر النصوص القانونية السارية المفعول وجود نسبة من الف     

 القانون يض فيالتسديد على هذه المبالغ المستحقة ، وكان من المفروض إقرار ذلك لأن مبدأ التعو

لعدم  ةبيعيالمدني يشمل ما لحق من خسارة و ما فاته من کسب ،كما اشترط أن يكون هذا نتيجة ط

حدد وجود توبما أن النصوص القانونية السارية على مجلس المحاسبة لم  ،]1[الوفاء بالتزاماته 

 يحيلنا إلى القواعد العامة . ]2[نسبة من الفوائد 

لس و تخضع لنفس إجراءات المراجعة والحكم ، حسابات الأشخاص الذين يصرح لهم مج     

ين ( عموميخاص الذين يتدخلون في وظائف المحاسبين الالمحاسبة بأنهم محاسبون فعليون ) الأش

.]3[  

ون بقا لقانفسه طنوتكون القرارات النهائية قابلة للمراجعة و الاستئناف أمام مجلس المحاسبة      

نون ، و للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لقا 20-95الإجراءات المقررة في الأمر 

  ]4[الإجراءات المدنية والإدارية .

 :الية النتائج المترتبة في رقابة الانضباط في تسيير الميزانية و الم  /3

ص يعاقب مجلس المحاسبة على المخالفات المنصو 20- 95من الأمر  89حسب المادة      

مكن أن ، بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي المخالفة ولا ي88عليها في المادة 

لمخالفة كاب ايتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند إرت
مكن ي، ولا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدد، ولا ]5[

ة و يزانيإصدار الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الم

 . ]6[سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ  10المالية إذا ما تمت معاينة الخطأ بعد مضي 

 قائم كما يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو     

أو  ظيميةبالإدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابته خرق حكما من الأحكام التشريعية أو التن

 تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر،

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبتمبر  26ق المواف 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75، من القانون المدني ، الصادر بموجب الأمر رقم  182نظر: المادة [ أ1]
 يما 13خ في المؤر 05-07، المعدل والمتمم ، بالقانون رقم 1975سبتمبر  30، بتاريخ 78المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد  1975
 .34، ص 2007

ر وضعه قرا، على وجوب دفع فوائد من طرف المحاسب الذي صدر في حقه  32-90من القانون  69نص المشرع صراحة في المادة [  2]
بق ، ص صدر سافي حالة مدين بنصها " و يترتب عن هذا النقص فوائد تحسب على أساس النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغه ، م

1697. 

 . 94شويخي سامية ، مرجع سابق، ص [  3]

، على  27/05/2021، أطلع عليه يوم :  http://www.cComptes.og.dz/ar/missions.or.htmlموقع مجلس المحاسبة ، [  4]
 .13:30الساعة 

 .15، مصدر سابق ، ص  20-95من الأمر  89أنظر: المادة   [5]

 .16، ص ، المصدر نفسه 20- 95من الأمر  90أنظر: المادة   [6]

http://www.ccomptes.og.dz/ar/missions.or.html
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لمحدد في او التي حددها بضعيف المبلغ  ]1[لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية 
ء على السالف، أي تشدد الغرامة على المخالفات و الاعتدا 20-95من الأمر  89نص المادة 

 المال العام في حال قام بهذه الأفعال المجرمة مسؤول عن هذه الهيئة.

س على أن الغرامات الموقعة من طرف مجل ]2[ 92ل نص المادة ويؤكد المشرع من خلا     
ات وقوع م إثبتالمحاسبة لا يمكن لها أن تأثر على المتابعة و تطبيق العقوبات الجزائية في حال 

 جرائم فساد ألحقت أضرار بالخزينة العمومية للدولة .

ف ه يهدرات الصادرة عنوما يلاحظ من خلال ما سبق أن مجلس المحاسبة ومن خلال القرا     
نه أنه علقول اإلى القضاء على الفساد المالي داخل المؤسسات و الهيئات العمومية ، والذي يمكن 

ساءة من أبرز مظاهر الفساد داخل مؤسسات الدولة و التي تكون في غالب الأحيان نتيجة إ
 . ية الدوليةاستعمال السلطة الاختلاس .... الخ ، وهذا ما يؤكد تصنيف منظمة الشفاف

 مالي .د الالمطلب الثاني : تقييم دور المجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفسا

 لتي تهدفولة امن خلال كل ما سبق لنا أن مجلس المحاسبة يأتي على رأس الهيئات العليا للد     
 لمنوط بهالدور للحفاظ على المال العام ومراقبة تسييره ، لكننا نتساءل هل أدى مجلس المحاسبة ا

ى ال علفي مجال مكافحة جرائم الفساد المالي داخل المؤسسات و الهيئات العمومية بشكل فع
عراقيل  قابيةأرض الواقع أم أن دوره تشويه الكثير من النقائص وتقف أمام ممارسته لوظيفته الر
مجلس  دور مو حواجز تحد من فعاليته وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا البحث من خلال تقيي

 جرائم الفساد المالي. المحاسبة في مجال مكافحة

 :لمالياد االفرع الأول: الدور الايجابي لمجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفس

مثلة في المت وبالرغم من أن رقابة مجلس المحاسبة ليست بفاعلية الرقابة المالية السابقة      
 بعد صرف ، بحيث لا تتدخل إلا]3[رقابة كل من المحاسب العمومي و رقابة النفقات الملتزم بها 

صر ي لا تقتيد فهالنفقات و تحصيل الإيرادات الآن أهميتها وفعاليتها لا تبرز إلا على المدى البع
حسين على المشروعية فحسب وإنما تتعداها لتشمل رقابة الملائمة * وهي بذلك من شأنها ت

 ]4[.التسيير المالي للمؤسسات و الهيئات العمومية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 07، مصدر سابق ، ص  02-10من الأمر  21، المعدلة بموجب المادة  20-95من الأمر  91أنظر: المادة [  1]

 .07، مصدر السابق، ص20-95من الأمر  92أنظر: المادة [  2]

 .109، مرجع سابق ، ص  [  بن داود إبراهيم3]

لة لصادر والحاالقرار ا* رقابة الملائمة أو التناسب :>>هي فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري ويمكن تحليلها إلى عناصر ثلاث: وهي 
 الواقعية ، والغاية المستهدفة.

توقعة المزايا المواقعية مكن أن يتغير تبعا للحالة الووالملائمة هي علاقة تطابق بين الوسيلة والهدف في نص معين ، والملائمة والتناسب ي
 والمضار المتحصلة ، وهي بذلك تخطط كثيرا مع فكرة الموازنة بين النافع والأضرار .<<.

 أنظر:

امس دد الخ،الع لقانونيالعالي حاحة، وأمال يعيش تمام الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله من دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى ا عبد -
 .237-236 ، ص  2003بسكرة ، الجزائر، مارس ،قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ،جامعة محمد خيضر، 2003،

ية فقات العمومدور الص حول شيخ عبد الصديق ، ) رقابة الأجهزة و الهيئات المالية على الصفقات العمومية ( ، الملتقى الوطني السادس[  4]

 24، ص  2014ماي  20في حماية المال العام ،جامعة ، يحى فارس ، كلية الحقوق، يوم 
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ي فابية إن اتساع مجال اختصاص مجلس المحاسبة يمكن أن يجعل منه التغطية الحساسة و الايج
خولة له الم حياتمجال مراقبة المالية ، الذي يسمح له بحماية الأموال العمومية في حدود الصلا

التي نصت  المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد و 03، وخاصة بعد صدور التعليمية الرئاسية رقم ]1[
 على ضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد و ذلك من خلال تطبيق

وال ة و الأملمادياقوانين المالية و بالتالي تشجيع الاستعمال الناجح و الفعال للموارد و الوسائل 
  ]2[العمومية و كذلك كيفية إنفاقها .

ة و العمومي موالبالإضافة إجبارية تقديم الحسابات و تطوير النزاهة و الشفافية في تسيير الأ     
 شف أخطاءفي ك بالتالي الوقاية من الفساد لأن هذا الجهاز يمتاز بالجدية و الفعالية بحيث ساهم

 ة قضائيةه هيئقانون العقوبات و التحري عنها ، وتوقيع الجزاء باعتبار التسيير التي لا يحكمها
 تؤدي إدارية للحفاظ على الأموال العامة من الضياع و الإتلاف أو السير الخاطئ و التي
 وليها بالضرورة إلى نمو الفساد المالي داخل المؤسسات و الهيئات العمومية من طرف مسؤو

 .]3[الموظفين التابعين لها 

جال مويتضح لنا مما سبق مدى أهمية الدور الرقابي الذي يديه مجلس المحاسبة وخاصة في 
لطات کشف وضبط المخالفات و جرائم الفساد المالي والإداري وذلك ما له من صلاحيات و س
عديل ترقابية واسعة والتي تهدف إلى ضبط أكبر عدد ممكن من صور الفساد ، وذلك من خلال 

افات ن الانحرمقاية اسبة بتقييم الرقابة الداخلية بجميع أشكالها باعتبارها أداة للومهام مجلس المح
فة هي غروالمالية و الاختلاسات وقد تم تخصيص غرفة لمعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد 

 .]4[الانضباط في تسيير الميزانية و المالية 

 :الفرع الثاني : الانتقادات الموجهة لمجلس المحاسبة 

ان لتي كارغم الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المحاسبة إلا أنه لم يصل إلى الأهداف      
وط دور المنعب اليسعى إلى تحقيقها وذلك راجع إلى واقع هذه المؤسسة العليا للرقابة و التي لا تل

وجودة ماف البها في محاربة الفساد و تبذير الأموال العمومية فهي غير قادرة على تحقيق الأهد
 ]5[منها وذلك رجع لعدة أسباب و عوامل : 

داء ا أمام أعائق تبعية مجلس المحاسبة للسلطة التنفيذية وعلم تمتعه بالاستقلالية التامة يعتبر -
ية في لرقابامهامه الرقابية بنزاهة وشفافية و موضوعية وحياد الأمر الذي يؤثر على صلاحياته 

ذا هعدها فيذية فهو ينعكس على مصداقية التقارير التي يمواجهة أجهزة و هيئات السلطة التن
  ]6[الأخير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 112، ص  2007المالية حالة الجزائر ، تلمسان ، الإصلاحاتالشيح بوبقرة ، تنفيذ النفقات العامة في ظل [  1]

 . 97شويخي سامية ، مرجع سابق ، ص [  2]

لعدد االقانوني،  لة المنتدىأنظر: عبد العالي حاحة و أمال بعيش تمام، الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله من دعوى الإلغاء، مج -    
 .2003، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مارس 2003الخامس، 

 .84 باديس بوسعيود ، مرجع سابق ، ص[  3]

 .551عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق ، ص [  4]

 .60 عبد العالي حاحة ،أمال يعيش تمام ، مرجع سابق ، ص  [5]

 .551عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مرجع سابق ، ص [  6]
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ه من عدم الاكتراث بالتقارير التي يعدها مجلس المحاسبة و إهمال مضمونها وما تحتوي -
 [1]ومية ملاحظات وتوجيهات قيمة من شأنها تقوية قواعد و مبادئ الرقابة على الأموال العم

ا يمكن قصى موذلك راجع بدرجة أولى إلى عدم فعالية الأدوات التي يملكها مجلس المحاسبة إذا أ
 .[2]عله هو حكم بغرامات لا تتجاوز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة أن يف

حد من اتها للذبالإضافة إلى عدم امتلاك مجلس المحاسبة لأدوات وآليات فعالة رادعة في حد      
 ية. ات المالنحرافظاهرة التقصير و التهاون أو الإهمال المالي في التسيير الإداري و المالي و الا

الفساد  ي ملفاتكما أنه ورغم الصلاحيات القضائية التي يملكها لا يملكها لا يمكنه الفصل ف     
أو الهيئة  [3]جزائي  المطروحة أمامه فهو يحيل الملف إلى النيابة العامة إذا كان له وصف

ن حد مي، فمجلس المحاسبة لا يملك جزاء ردعي وهو ما [4]التأديبية إذا كان له وصف تأديبي 
 فعاليته.

رسة وما يأخذ على رقابة مجلس الحاسبة هو أن توصيات مجلس المحاسبة في إطار مما     
 ئات ورقابته و الإدارية ليست لها أي إلزامية و بالتالي فهي تتوقف على مدى قبول الهي

 المؤسسات العمومية الخاضعة للرقابة بهذه التوصيات و الاقتراحات.

عية لتشريلمجلس المحاسبة حيث لرئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة ا تهميش الدور الاستشاري -
ول أيه حأو المجموعة البرلمانية و رئيس الحكومة صلاحيته إخطار مجلس المحاسبة الإبداء ر

أيه حول ربداء بعض المسائل و الملفات ذات الأهمية الوطنية ، لكن نادرا ما يتم اللجوء إليه لإ
لتي يزانية ابط المضيتعلق بالمشاريع التمهيدية لقوانين المالية أو قوانين هذه المسائل وحتى في ما 

 . [5]أصبحت تعرض على الهيئة التشريعية 

جلس نها معدم وجود الجزاء المناسب وذلك يتبين من خلال عدم متابعة القضايا التي يكشف ع -
 علق ببعضإذا ت المجلس، خاصةالمحاسبة من خلال التقارير المنبثقة جراء تحقيقاته التي يقوم بها 

حيان عض الأبأصحاب النفوذ المسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى القضائية في 
 [6] فتجسيد قرارات المجلس يتوقف على وزير المالية باعتباره الوحيد المكلف بتنفيذها

قضاء ام الة المطروحة أمو يتجلى ذلك من خلال  قضايا الفساد المالي داخل المؤسسات العمومي
و  لسيارالجزائري سواء تعلق الأمر بقضية بنك الخليفة و قضية سوناطراك أو قضية الطريق ا

 [7]غيرها التي لن ترى النور مادام المتورطين فيها مسؤولين كبار في هرم السلطة 
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 .85باديس بوسعيود، مرجع سابق ، ص  [1]
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 : خاتمة

ال ى الممدى مساهمة مجلس المحاسبة في الرقابة علتساءلت الدراسة في مقدمتها عن "     
 ."الجزائرالعام  باعتباره مؤسسة من مؤسسات الوقاية من الفساد و مكافحته في 

لمختلفة نية او للإجابة على الإشكالية السابقة تتطلب الأمر الوقوف على جل النصوص القانو    
ل ي مجابمجلس المحاسبة بالإضافة إلى استعراض الآليات الرقابية المخولة لهذه المؤسسة ف
ة أو داريمكافحة الفساد المالي بشقيها الموضوعي و الإجرائي سواء تعلق الأمر بالرقابة الإ
يع و لمشاراالقضائية على المال العام المعهود به للمؤسسات و الهيئات العمومية بغية تنفيذ 
ة ن عرضالبرامج التنموية المسطرة من قبل الحكومة و تلبية احتياجات المواطنين الذي يكو
زائري جع اللجرائم الفساد المالي من قبل مسؤولي و مسيرو هذه الهيئات الأمر الذي جعل المشر

ه المؤسسة باعتبار 2009يقوم بتفعيل دور مجلس المحاسبة في مجال مكافحة الفساد المالي سنة 
 . العليا للرقابة المالية اللاحقة

 ي :و قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات و هي كالأت

  و التي موميةيعتبر مجلس المحاسبة الجهة الرئيسية لمراقبة استعمال و تسيير الأموال الع 
لي الفساد الما من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و بالتالي فإن 10أحالت إليه المادة 

 قيميه ولية تيظهر من خلال صلاحياته في المراقبة المالية اللاحقة و التي تعتبر رقابة ما
 لية ولاحية تهدف إلى حماية المال العام من كافة صور الفساد و الانحرافات الماإص

 الاختلاسات .

  ية قانونأن مجلس المحاسبة بالرغم من الإصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة ال
لوغ عد لبالمتعلقة به في سبيل تنشيط دوره في جرائم الفساد المالي إلا انه لم يرقى ب

 لمطلوب منه في هذا الإطارالمستوى ا

   ية إلزامبألزم المشرع الجزائري الموظفين العموميين الخاضعين لرقابة مجلس المحاسبة
ها طابقتتقديم الحسابات الختامية لمجلس المحاسبة بهدف مراجعتها و التدقيق في مدى م

  .لية لهالما للميزانية العامة بالإضافة إلى التصريح بالممتلكات لكشف أي زيادة في الذمة

  ومية العم يهدف مجلس المحاسبة بصفته أعلى هيئة للرقابة المالية اللاحقة على الأموال
ى ه أي صدلنجد  في البلاد إلى الحفاظ على الأموال العمومية و تطبيق القوانين، إلا أننا لا

ة على أرض الواقع وهو ما يجسد البعد الجانب النظري عن ما هو واقع في الممارس
 .مليةالع

  تلقى لاقابة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة و التي تعتبر أهم الوسائل لممارسة الر 
ية لزامالصدى المطلوب من السلطة التنفيذية و التشريعية لذا التساؤل عن طبيعتها الإ

 . لمختلف السلطات العامة

  ية طعن العادالقرارات الصادرة من طرف مجلس المحاسبة قابلة للطعن سواء بطرق ال
، وهو لدولةاالمتمثلة في المراجعة و الاستئناف أو المتمثلة في الطعن بالنقض أمام مجلس 

 هائيةنأمر محبذ في ضل ضرورة رقابة كل القرارات الإدارية و القضائية حتى لو كانت 
 .من طرف مجلس الدولة و هذا ما يدعم ركائز دولة القانون أكثر
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 قيع رف مجلس المحاسبة محدود، حيث أنه لا يملك إلا توعادة تنفيذ العقوبات من طا
ختصاص اى من الغرامات المالية فقط، الجزائي و بالتالي فإن توقيع العقوبات الجزائية تبق

 .القضاء العادي

  لتابعكما لمجلس المحاسبة صلاحية تحريك الدعوة التأديبية ضد المسؤول أو العون ا 
 .لإحدى الهيئات الخاضعة للرقابة

 [1]الاقتراحات : 

 بدوره  لقياممنح مجلس المحاسبة الاستقلالية المادية و البشرية عن السلطة التنفيذية ل
 .في مجال مكافحة الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة على أكمل وجه

  ذلك  وإخضاع مجلس المحاسبة لمبدأ الشفافية في أداء مهامه و صلاحياته الرقابية
و هالتي يجريها مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية كما بنشر تقارير الرقابة 

 .منصوص عليه في القانون
 تحسين وسائل الرقابة وجعل إجراءات المعالجة أكثر مرونة. 
 م إعطاء الصبغة الإلزامية للتوصيات التي يصدرها مجلس المحاسبة أثناء القيا

 ى هذهقابة بالرد علبصلاحياته الرقابية و ذلك يكون بإلزام الهيئات الخاضعة للر
 .التقارير

 إعادة النظر في العقوبات المطبقة من طرف مجلس المحاسبة و إعطاءها الطابع 
 ماليةالردعي و ذلك يكون بالنص على عقوبات سالبة للحرية إضافة إلى الغرامات ال

 .التي يوقعها مجلس المحاسبة
 ءم تتلا ة التكوين بحيثتنمية الكفاءات المهنية لمجلس المحاسبة و ذلك بتطوير سياس

 . مع احتياجات مجلس المحاسبة
 لفسادتنمية علاقات التعاون و التبادل بين مجلس المحاسبة و أجهزة الوقاية من ا 

خل ومكافحته الوطنية و الدولية من أجل الحد من تفشي جرائم الفساد المالي دا
 .المؤسسات الوطنية
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ي الحقوق الماستر ف ، مذكرة لنيل شهادة دور مجلس المحاسبة  في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائريإلهام عبوب ،   [1]

                                                                                                                                                       .75،قانون جنائي للأعمال ص 
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